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 مقدمة  

 أ 
 

  مقدمة

لا یمكن لأي دولة ان تعیش في عزلة  عما یحیط بها من دول خاصة اذا كانت 
مواردها الطبیعیة او منتجاتها الصناعیة والزراعیة  لا تكفي لتلبیة حاجیات مواطنیها الضروریة 

اجل التنمیة ولذلك فإن  كل الدول تجد نفسها في حاجة الي التبادل ولا متطلبات اقتصادها من 
مع غیرها سواءا تبادل السلع او الخدمات او بانتقال البش من والي الدولة ولبسط سیادتها  علي 
كامل اقلیمها وللتحكم فیما یدخله من سلع قد لا تكون نافعة او بالا حري قد تشكل خطرا علي 

سواءا بالنسبة للأفراد  او المجتمع ككل فقد لجأت جمیع الدول الي  الامة او الصحة العامة
احداث هیأت اداریة تسهر علي رقابة وضبط حركة التبادل التجاري ورؤوس الاموال عبر 

  .الحدود هذه الهیئة بالنسبة للجزائر في المدیریة العامة للجمارك 

الوطني لما یحتاجه من مواد  كما تلعب عملیة الاستیراد دورا كبیرا في تغذیة الاقتصاد
اولیة غیر موجودة علي الاقلیم الجزائري وبمواد مصنعة او نصف مصنعة تدخل في تركیبة 
منتجات جزائریة تصنع محلیا كما تلبي عملیة الاستیراد حاجیات المواطنین من السلع والخدمات 

لاستهلاكیة او حتي من الموجهة مباشرة للاستهلاك  حیث تقوم بدور كبیرا سواءا من الناحیة ا
ناحیة ضغطها علي مستوي الاسعار والتكلفة التي یقوم بها المنتجون الجزائریون سلعهم 
للاستهلاك  وهو ما یعزز تنافسیة الشركات والمؤسسات  والمنتجین الجزائریین سلعهم حتى 

  .یتمكنوا من ان یجدوا لأنفسهم موطن في السوق الداخلیة او عند تصدیر منتجاتهم 

دارة الجمارك التي تراقب عملیات عبور السلع عبر الحدود وتحصیل ما اوجبه  وإ
القانون من رسوم وحقوق جمركیة علیها هي ادارة  عمومیة تحت وصایة وزارة المالیة  یعمل 
بها عمال مؤهلون لهذا الغرض ولدیهم صلاحیات واسعة سواءا لضبطهم اعملیات الاستیراد 

اینتهم لكل المخالفات  والجرائم التي تقع خرقا للقوانین والتشریعات والتصدیر او من ناحیة  مع
التي تحكم هذا المجال اذ ان من بین تلك الصلاحیات ما منحهم المشرع ایاه لحمل السلاح  
مكانیة استعماله دفاعا عن النفس او اجبارا للمخالفین علي الامتثال لأوامرهم وتطبیقا لذلك  وإ

زي رسمي یمیزهم عن غیرهم من الهیئات النظامیة الأخرى و یجعلهم  فهم مجبرون علي ارتداء
  .مرئیین بالنسبة للجمهور



 مقدمة  

 ب 
 

تتطلب عملیات استراد السلع الي داخل الاقلیم الوطني اجراءات محددة في القانون 
تضمن سلامتها ومطابقتها للمعاییر المشترطة فیها وتمكن ادارة الجمارك من مراقبتها بالتفصیل 

نص علیه القانون من حقوق تجئ لصالح الخزینة العامة وكل مخالف لهذه  وتطبیق ما
الاجراءات والنظم جرمها القانون ووضع لها احكاما جزائیة تؤدي بصاحبها الي دفع غرامات قد 
تؤدي حتى الي السجن ومع ازدیاد حركة التجارة والإنتاج الاقتصادي الذي تبنته الجزائري فقد 

والمنتجات علي السوق الجزائریة مما استدعي احداث نظم جمركیة   تدفقت كمیات من السلع
تساهم في حمایة الاقتصاد الوطني وحمایة المستهلكین من مخاطر منتجات لا یعرف منشأها 
ولا تركیبتها ولهذا خص المشرع عملیة الاستیراد بإحكام خاصة تنظمها واستحدث هیئات تعمل 

  .سیاسة الدولة في هذا المجالبالتعاون مع ادارة الجمارك لتفعیل 

ولا تشذ المعادن الثمینة التي ستكون موضوع دراستنا كحالة نموذجیة للاستیراد كما 
خصصه المشرع من احكام وتشریعات وتنظیمات للتحكم فیها ورقابة تدفقها علي السوق الوطنیة 

ة او تشجیع اثارها والسیطرة علي تأثیرها علي الاقتصاد الوطني سواء بالحد من اثارها السلبی
الایجابیة وهو ما یتجلى في التشریع الخاص الذي وضعته الدولة الجزائریة لتنظیم هذا امجال 

  .ومن هنا نطرح الاشكال التالي 

  :الاشكالیة

الثمینة في الاقتصاد الوطني لیكون لها  ما مدى خصوصیة عملیات استیراد المعادن
  ات أمام إدارة الجمارك؟لإجراءاو  التعاملاتنظام قانوني ممیز في 

ها عملیة الاستیراد في الاقتصاد الوطني سیالتي تكت الأهمیةهذا الموضوع  أهمیةترجع 
فهي مصدر للمواد الخام التي تمس الصناعة الوطنیة ومصدر للسلع الاستهلاكیة التي لا 

المؤسسات  ینتجها الاقتصاد الوطني كما ان انخفاض تكلفة تلك السلع یساهم في تغذیة تنافسیة
  .الوطنیة

وتتجلي اهمیة موضوع استراد المعادن الثمینة كون هذه الاخیرة تمثل احتیاطي قیمة 
وراس مال یمكن تحویله الي نقد بسهولة مما جعل المشرع یخضعها للقوانین التي تتحكم في 
عملیات الصرف وحركة رؤوس الاموال رغم ان المعادن الثمینة تدخل في انتاج المجوهرات 



 مقدمة  

 ج 
 

الحلي وهي بذلك تعتبر من الناحیة الصناعیة منتجات مصنعة ومع هذا لم تخضع للنظم  و 
  .الجمركیة المطبقة في هذا المجال علي باقي السلع المستوردة الأخرى

  :ویعود سبب اختیار هذا الموضوع الي ما یلي

مهنیة لأسباب ذاتیة حیث ان الباحثة موظفة في ادارة الجمارك وبالتالي فإن الدوافع ال
تختار دراسة الموضوع ثم من خلال ممارستها تمكنت من الوقوف علي اهمیة  عملیات 
الاستیراد وخصوصا بالنسبة للمعادن الثمینة وما تشكله من موارد للاقتصاد الوطني وما 

  .یصحبها من معاینة للمخالفات والجرائم التي ترتكب في هذا المجال 

تبحث عن حلول للمشاكل التي تواجهها ادارة  كما ان حجم التعاملات جعلت الباحثة
الجمارك في مجال مكافحة التهریب والسوق السوداء للمعادن الثمینة التي تمثل عبئ علي 
الاقتصاد الوطني وتزید من التضخم النقدي وبالتالي تساهم في ارتفاع الاسعار وانخفاض القدرة 

  .الشرائیة للمواطنین

  :ویهدف هذا البحث الي 

  یف بإدارة الجمارك كإدارة عمومیة وتركیبتها البشریة وهیاكلها ووظائفها التعر -

دخال السلع  - جراءات الجمركة وكیفیة عبور الحدود وإ التعرف علي عملیة الاستیراد  وإ
  .الي الجزائر 

الاطلاع علي ما تقوم به الادارات العمومیة بالتعاون مع ادارة الجمارك من رقابة  -
  .المستوردة وضمان سلامتها ومطابقتهاعلي نوعیة السلع 

جراءات استرادها وطرق تعییرها وتصنیفها  -   التعریف بالمعادن الثمینة وإ

  .تبیان دور المعادن الثمینة كاحتیاطي قیمة ورأس مال في الاقتصاد الوطني  -

وسنعالج هذا الموضوع لإتباع المنهج التحلیلي بدراسة النصوص القانونیة المطبقة في 
المجال وكذلك التنظیمات واللوائح الاداریة والتعلیمات الصادرة عن ادارة الجمارك وذلك  هذا

  .نظرا لافتقار هذا المجال للمراجع العلمیة ولقلة الدراسات السابقة فیه 



 مقدمة  

 د 
 

وسنتناول اشكالیة البحث في فصلین خصصنا الاول لإدارة الجمارك كإدارة عامة 
  الفصل الثاني الي عملیة استراد المعادن الثمینةودورها في عملیة الاستیراد وخصصنا 
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 :الفصل الأول

  دور ادارة الجمارك في عملیة الاستیراد

 

حمایة للاقتصاد الوطني ولتمكین السلطات العامة في التحكم فیما یدخل التراب ل
الصحة العامة  الوطني من سلع ومن حركة رؤوس الاموال وأثر ذلك علي الدخل العام وعلي

وحقوق المستهلكین وضع المشرع أسس الادارة الجمركیة التي تعمل في كل منافذ التراب 
الوطني لمراقبة حركة السلع والأشخاص العابرین عبر الحدود وذلك لاستخلاص ما یجب 

  .للدولة من حقوق ولمراقبة نوعیة وجودة تلك السلع حفاظا علي مردو دیة الاقتصاد الوطني  

رة الجمارك إدارة عمومیة منحها المشرع صلاحیات ممتدة لتمكنها من ممارسة فإدا
مهامها في إطار القانون والتشریعات والتنظیمات المعمول بهما وعلي الخصوص القوانین 
الجمركیة كما حددت ذلك القوانین تركیبتها البشریة وتنظیمها الاداري ونوعیة وطبیعة 

  .الصلاحیات المخول لها

لدور الذي یلعبه إستراد المواد الغیر منتجة في الجزائر وما یمثل ذلك من ونظرا ل
رؤوس اموال واستثمارات فإن إدارة الجمارك هي أول متدخل في عملیة معاینة الواردات 
وتقییمها ومراقبة مدي مطابقتها للتشریعات الوطنیة وللمعاییر الصحیة وقواعد حمایة 

لال إجراءات الجمركة وذلك بمرور هذه السلع عبر المستهلك وتتم هذه العملیات من خ
  .مكاتب الجمارك  المتواجدة  علي نقاط العبور الحدودیة حسب النم الجمركیة المعتمدة 

للتعریف  بإدارة الجمارك كإدارة  الأولخصص ن ،هذا ما سنفصله في مبحثین
جراءاتهاعمومیة وتركیبتها ومهامها ونخصص المبحث الثاني للتعریف بعملیة الاس   .تیراد وإ

  



 عملية الإستيراد  دور إدارة الجمارك في                                                                    الفصل الأول                         

6 
 

 :الأولالمبحث 

  ادارة الجمارك  كإدارة عمومیة

 

تحقیقا للسیاسة العامة المنتهجة  في البلاد في المجال الاقتصادي أرسي المشرع 
أحكام تأسیسیة لإدارة الجمارك هدفها حمایة الاقتصاد الوطني من التأثیرات السلبیة الخارجیة 

  .مةوتحقیق موارد مالیة للخزینة العا

ولانجاز هذا الهدف وضع تنظیما محكما لها من خلال القانون الخاص بالجمارك 
والقوانین والمراسیم المكملة  له والتي تحدد تنظیمها ،تشكیلتها،كیفیات عملها والمهام 
والصلاحیات المنوطة بأعوانها وضباطها ولتبیان ذلك سنعالج هذه الموضوع في مطلبین 

الهیكلي لإدارة الجمارك ونتطرق في المطلب الثاني الي المهام ،الاول  سنخصصه للتنظیم 
القانونیة لإدارة الجمارك في مراقبة البضائع والسلع العابرة للحدود وما ینتج عنها من موارد 

  .مالیة وكذالك حمایة الاقتصاد الوطني مما قد یتسبب في ضرر سواء للمواطن أو للدولة 

  دارة الجماركالتنظیم الهیكلي لإ:المطلب الأول

ككل الادارات العمومیة فان ادارة الجمارك هي ادارةوطنیة تغطي مهامها كامل 
دارات جهویة أو ما یسمي  التراب الوطني ولذلك كان لزاما أن تنظم علي شكل ادارة مركزیة وإ
بالمصالح الخارجیة وتقع تحت وصایة وزارة المالیة،ویشمل عملها سائر الاقلیم الجمركي وفق 

  1الشروط المحددة في القانون

ویشمل أیضا مجالها نطاقا جمركیا یتكون من المنطقة البحریة ،تتكون من  المیاه 
الاقلیمیة والمنطقة المتاخمة لها والمیاه الداخلیة وكذلك من منطقة بریة  تمتد علي الحدود 

                                         
 من قانون الجمارك 28المادة 1
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لحدود كلم منه وبنفس المسافة علي ا 30البحریة من الساحل الي خط مرسوم علي بعد 
  هاته المهام تستلزم وجود ادارات ومكاتب تقوم بالوظائف الجمركیة وفقا للقانون،1البریة

  الإدارة المركزیة للجمارك:الفرع الاول

من قانون الجمارك صدر مرسوم تنفیذي ینظم الادارة المركزیة  28تطبیقا للمادة 
  903-17رقم   وتم الغائه بمرسوم تنفیذي 2008سنة  2للمدیریة العامة للجمارك

بعد أن كانون في ) 02(هذا المرسوم الذي حدد عدد مدیري الدراسات باثنین 
مكلفین بالاتصال والتعاون والعلاقات الدولیة وكذا الوقایة ) 05(المرسوم السابق  خمسة

  . 4والأمن بالإضافة الي تنظیم المصالح  وعصرنتها والملفات الخاصة

كما نص هذا ) 07(بعد أن كانوا سبعة) 06(ورؤساء الدراسات  أصبحوا  ستة 
  .المرسوم في نفس المادة علي المفتشیة العامة لمصالح الجمارك والتي یسیرها مرسوم خاص

  .المدیریات المركزیة:أولا 

المدیریة العامة للجمارك الي مدیریات مركزیة تتكفل كل  03كما قسمت أیضا المادة 
 :واحدة بما یلي

  

  مدیریة التشریع والتنظیم والأنظمة الجمركیة-        

  مدیریة الجبایة وأسس الضریبة  -        

  مدیریة الاستعلام وتسییر المخاطر  -        

  مدیریة التحقیقات الجمركیة -        
                                         

 من قانون الجمارك 29المادة 1
 03/2008/في 11ففبرایر ینظم الادارة المركزیة للجمارك الجریدة الرسمیة رقم  24مؤرخ في  63-08مرسوم تنفیذي رقم 2
یتضمن تنظیم الادارة المركزیة  للمدیریة العامة للجمارك وصلاحیتها جریدة  2017فبرایر  20مؤرخ في -17مرسوم تنفیذي رقم 3

  27-03-2017مؤرخة في فبرایر  13الرسمیة رقم 
 .90-17وهي نفس المادة من المرسوم  63-08من المرسوم  03المادة -4
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  مدیریة المنازعات وتأطیر قبضات الجمارك- 

  مدیریة الامن والنشاط العملیاتي للفرق - 

  ریة العصرنة والاستشرافمدی -  

  مدیریة الاعلام والاتصال  -  

  مدیریة الموارد البشریة-

  مدیریة الوسائل البشریة -

  

  تقسیمات المدیریات المركزیة: ثانیا 

تحتوي المدیریات المركزیة للإدارة العامة للجمارك علي مدیریات فرعیة تتخصص 
  .كل واحدة في مجال معین

والأنظمة الجمركیة مقسمة الي مدیریة فرعیة للتشریع  مدیریة التشریع والتنظیم-
  1.والتنظیم ومدیریة فرعیة للإجراءات والتسهیلات ومدیریة فرعیة  للأنظمة الجمركیة

مدیریة الجبایة وأسس الضریبة مقسمة أیضا الي مدیریة فرعیة للجبایة وأخري -
  2.للأسس الضریبیة

نقسم الي مدیریة فرعیة للاستعلام أما مدیریة الاستعلام وتسییر المخاطر فت -
  3.الجمركي ومدیریة فرعیة لتسییر المخاطر

  تنقسم مدیریة التحقیقات الجمركیة الي مدیریة فرعیة للتحریات -

  4.ومدیریة فرعیة للرقابة اللاحقة  ومدیریة فرعیة لمكافحة الغش
                                         

 90- 17من المرسوم 04المادة 1
 من نفس المرسوم 05المادة 2
 من نفس المرسوم 06المادة 3
 90-17من المرسوم  07المادة 4
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ة فرعیة تتكون من مدیری:المدیریة المركزیة للمنازعات وتأطیر قبضات الجمارك -
لقضایا المنازعات ومدیریة فرعیة لدراسة الاجتهاد القضائي ومدیریة فرعیة لتأطیر قبضات 

 1الجمارك

  .مدیریة الامن  والنشاط العملیاتي للفرق -

تقسم الي المدیریة الفرعیة للوقایة والأمن  والمدیریة الفرعیة للنشاط العملیاتي  للفرق 
2  

ستشراف وتقسم أیضا مدیریة فرعیة للتنظیم المدیریة المركزیة للعصرنة والا-
والمناهج والتخطیط  والمدیریة الفرعیة للدراسات الاستشرافیة والمدیریة الفرعیة للدراسات 

  3.والإحصائیة

المدیریة المركزیة للإعلام والاتصال لها مدیریة فرعیة للاتصال ومدیریة فرعیة  -
 وثیق والأرشیف للإعلام والعلاقات العامة ومدیریة فرعیة للت

كما تقسم المدیریة المركزیة للموارد البشریة الي مدیریة فرعیة للمستخدمین  -
  4.ومدیریة فرعیة للتكوین ومدیریة فرعیة لتثمین الكفاءات ومدیریة فرعیة للنشاط الاجتماعي

مدیریة ادارة الوسائل وتتكون من المدیریة الفرعیة للمیزانیة  والمحاسبة والمدیریة  -
  5.فرعیة للهیاكل القاعدیة والصفقات  ومدیریة فرعیة للتجهیزات الخاصةال

  :التركیبة البشریة لإدارة الجمارك: ثالثا  

یعد أعوان الجمارك موظفون  عمومیون ویخضعون للقواعد العامة للوظیف 
بالإضافة الي القواعد الخاصة التي تحكم مهامهم في اطار تطبیق التشریعات  1العمومي

  .الخاصة بالجمارك

                                         
 من نفس المرسوم 08المادة 1
 من نفس المرسوم   09المادة  2
 من نفس المرسوم    10المادة 3
 من نفس المرسوم 12المادة 4
 المادة من نفس المرسوم5
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والتي تم النص علیهما في القانون الاساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك 
 2.الخاصة بإدارة الجمارك

یكون الموظفون الذین یخضعون للقانون الاساسي المذكور أعلاه في الخدمة لدي 
لمصالح المركزیة للمدیریة العامة للجمارك والمصالح المركزیة التابعة لها ویتدخلون في ا

اطار صلاحیاتهم أو بناءا علي أمر من مصلحة أو بمقتضي طلب،لمعاینة مخالفات التشریع 
والتنظیم التي تتكفل ادارة الجمارك بتطبیقهما  وفي حالة معاینة مخالفة جمركیة فإنهم 

حتى خارج أوقات العمل وهم بذلك یعتبرون في حالة عمل ویتعین علیهم  ملزمون بالتدخل
  3اخطار سلطتهم السلمیة فورا

ویتكون أسلاك الجمارك من سلك أعوان الفرق ،سلك الضباط ،سلك المفتشین، سلك 
  .المراقبین العامیین

كما یؤدي أعوان الجمارك بمختلف رتبهم الیمین أمام المحكمة التي یوجد بدائرة 
ویتعین علیهم أن یحملوا أثناء  ممارسة وظائفهم بطاقات 4ختصاصها المقر الذي عینوا فیها

  تفویضهم 

التي یشار فیها الي ادائهم الیمین وهم ملزمون بإظهارها عند أول طلب لهم أیضا 
یتم اختیار أعوان الجمارك طبقا لقواعد .الحق في ارتداء البذلة النظامیة لممارسة وظائفهم

لعمومي حیث یخضع الي  مبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العامة ویشترط فیه أن الوظیف ا
یكون من جنسیة جزائریة ومتمتع بحقوقه المدنیة أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة 
ملاحظات تتنافي وممارسة وضیفته كعون جمارك ،أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة 

                                                                                                                               
  2006جویلیة  15عمومیة مؤرخ في یتضمن القانون الاساسي للوظیفة ال 03-من الأمر 3المادة 1

 2006جویلیة  16في  46الجریدة الرسمیة رقم 
یتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفین المنتمین  للأسلاك الخاصة 2010نوفمبر  14مؤرخ في  286-10مرسوم تنفیذي رقم 2

 2010نوفمبر  24في  71ر رقم.بإدارة الجمارك ج
 286-10قم من المرسوم التنفیذي ر  05المادة 3
 من قانون الجمارك 36المادة 4
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القدرة الذهنیة  والبدنیة والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظیفة  الوطنیة ،أن تتوفر فیه شروط
 1أو الرتبة المراد الالتحاق بها 

  المفتشیة العامة  لمصالح للجمارك : رابعا

المفتشیة العامة لمصالح الجمارك تم تأسیسها بمرسوم تنفیذي یحدد تنظیم مصالحها 
جمارك وموظفیها  من الناحیة الاداریة وتعمل أساسا علي رقابة عمل ادارة ال) 01(وسیرها 

 05ومن ناحیة تطبیق القانون ویدیرها لهذا الغرض مفتش عام یساعده في عمله  خمسة 
مفتشین  والذین بدورهم یساعد كل واحد منهم  شخصان مكلفان بالتدقیق والتفتیش  والذین 

 2.بدورهم یساعدهم فاحصون ومدققون

 

  

  للمدیریة العامة للجمارك المصالح الخارجیة:الفرع الثاني

نطلق هذه التسمیة علي مصالح الجمارك الموجودة في مختلف الولایات وعلي 
الحدود البریة والبحریة والجویة وتنظم تحت سلطة المدیر العام للجمارك علي شكل مدیریات 
جهویة للجمارك ومصالح جهویة للرقابة البعدیة ویحكم هذه المصالح مرسوم تنفیذي یحدد 

  3ظیمها وسیرهاتن

  تنظیم المدیریة الجهویة للجمارك:اولا 

تتكون المدیریة الجهویة للجمارك  من مدیریات فرعیة من مفتشیات أقسام  للجمارك 
.  

                                         
یتضمن تنظیم المفتشیة العامة لمصالح  2017فیفري   20المؤرخ في  91-17مرسوم التنفیذي 2017فبرایر  26افي 1

 2017فیفري  26مؤرخة في  13ر رقم .الجمارك وتسییرها ج
 91-17المرسوم  2المادة  2
في  امؤرخ 68ر رقم .دیسمبر یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للجمارك وسیرها ج 08المؤرخ في  421-11المرسوم التنفیذي رقم 3

 2011دیسمبر  14
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  مكاتب جمارك -

  مفتشیات رئیسیة-

  مصالح الحراسة الجمركیة*قباضات الجمار-

  فرق الجمارك*

 1مراكز الجمارك *

سة مهامها مدیرین فرعیین للتقنیات الجمركیة المدیریة الجهویة للجمارك لممار 
ومدیرین فرعیین للمنازعات الجمركیة و التحصیل ،مدیریة فرعیة للإعلام الالي والاتصال 
ذا كانت أهمیة النشاط  ،مدیریة فرعیة لإدارة الوسائل وقسم للتحقیقات والاستعلام الجمركي وإ

ر وسائل النشاط علي مستوي أو في مجال تسیی/الجمركي في مجال الغش والتهریب و
المقاطعة الجهویة تبرر ذلك یمكن أن تنظم المدیریة الجهویة للجمارك زیادة علي ذلك مدیریة 

  2.فرعیة واحدة أو اثنتین تكلفان بالحراسة الجمركیة و بالهیاكل القاعدیة والتجهیزات

ات أقسام مفتشی 06یمكن أن تتبع المدیریة الجهویة للجمارك من متفشیتین الي ستة 
للجمارك حسب امتداد المقاطعة الجهویة أو حسب أهمیة النشاطات الجمركیة وقد تغطي 
مفتشیة أقسام الجمارك حسب أهمیة النشاط أیضا  ومكافحة الغش والتهریب ،المقاطعة 

أو جزء من ولایة ،وقد حدد عدد المدیریات الجهویة /الاقلیمیة لعدة ولایات  أو لولایة و
  3مدیریة جهویة  15عشر   للجمارك بخمسة

مكاتب أقسام كما تظم  06الي ستة  03وتتكون مفتشیات أقسام الجمارك من ثلاثة 
  4أیضا مكتب جمارك ومصلحة للحراسة الجمركیة علي الاقل 

                                         
 11/421المرسوم التنفیذي  04المادة 1
 11/421المرسوم التنفیذي  05المادة 2
 11/421المرسوم التنفیذي  06المادة 3
 11/421المرسوم التنفیذي  09و 08المادة 4
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ویعتبر مكتب الجمارك مصلحة ادارة الجمارك التي تتخذ فیها عند الاستیراد وعند 
جراءات القانونیة والتنظیمیة الأخرى المفروضة التصدیر الاجراءات الجمركیة وكل الا

 .وتصنف مكاتب الجمارك1والمطبقة علي البضائع التي یعین لها نظام جمركي

الي مكاتب ذات اختصاص كامل ومكاتب ذات الاختصاص المحدود ومكاتب 
متخصصة وتتشكل من مصلحة للوعاء منظمة في المفتشیات الرئیسیة ذات اختصاص عام 

لك حسب أهمیة النشاطات الخاضعة للرقابة الجمركیة ومصلحة للتحصیل أو وظیفي وذ
مشكلة من قباضة أو عدة قبضات للجمارك یضاف الي هذا مصلحة الحراسة الجمركیة 

  .وقباضات الجمارك مكلفة بتحصیل أو استرداد الحقوق والرسوم والغرامات

  تنظیم المصلحة الجهویة للرقابة اللاحقة:ثانیا 

هویة للرقابة اللاحقة  توجد علي مستوي اقلیم المدیریة الجهویة المصلحة الج
للجمارك أو أكثر وتظم قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التي یسیرها رؤساء قطاع وثلاثة 

  :أقسام علي التوالي 

قسم انتقاء الرقابة وقسم التحقیقات والتحریات والاستعلام الجمركي وقسم متابعة 
المصالح الجهویة وقطاعات النشاطات  هذه یتم تحدیدها بموجب قرار مشترك الرقابة  وعدد 

بین وزیر المالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي كما یتم تمدید مواقعها حسب أهمیة 
القطاع أو النشاط الممارس بالمنطقة واختصاصها الاقلیمي ویسیرها بموجب قرار وزیر 

 .المالیة

  

 دارة الجماركمهام ا:المطلب الثاني 

نظرا للاهمیة التي تكتسبها رقابة حدود الجزائر والتحكم فیها خاصة في حركة السلع 
استرادا وتصدیرا وحركة رؤوس الاموال ولما لذلك من تأثیر علي الاقتصاد الوطني والامن 

                                         
 11/421المرسوم التنفیذي  10المادة 1
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الوطني والصحة العامة ومصالح المستهلكین  فإن مهمة ادارة الجمارك تتمثل علي 
  :یلي الخصوص فیما 

تنفیذ الاجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تسمح بتطبیق قانون العریفة والتشریع 
الجمركین وتطبیق التدابیر القانونیة والتنظیمیة لإدارة الجمارك علي البضائع المستوردة او 
المصدرة وكذا البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للرقابة 

تشمل ایضا اعداد احصائیات التجارة الخارجیة وتحلیلها والسهر طبقا للقانون  الجمركیة كما
  1علي حمایة الثروة الحیوانیة  والنباتیة والتراث الفني والثقافي 

هذه المهام یمكن حصرها في ثلاث اصناف  رئیسیة والتي سنعالجها في الفروع 
  :التالیة 

لي حركة السلع ورؤوس الاموال الاولي وهي تطبیق الحقوق والرسوم الجمركیة ع
  .لتأمین مورد مالي للخزینة العامة

اما الثانیة فهي عمل حمائي للاقتصاد الوطني  من خلال مكافحة التهریب والسلع 
  .المحظورة وحمایة الثروة الوطنیة 

والدور الثالث الذي تقوم به هو دور استعلاماتي لتوفیر الاحصائیات والمعلومات  
  .التجارة الخارجیة ووضعیة تعاملات الجزائر مع الخارج  الاقتصادیة حول

  

  .الوظیفة الجبائیة لإدارة الجمارك: الفرع الاول 

  تتمثل  المهمة الجبائیة لإدارة الجمارك في فرض وتحصیل الحقوق الجمركیة  

والرسوم المختلفة التي سنها القانون علي جمیع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا 
ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت النظام الجمركي الموقف للحقوق الداخلیة  البضائع

                                         
1 
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للاستهلاك والحقوق والرسوم هي الحقوق الجمركیة وجمیع الحقوق والرسوم والأتاوى  أو 
  1مختلف الضرائب الأخرى التي تحصلها ادارة الجمارك علي السلع العابرة للحدود

تنص علیها لتعریفة الجمركیة والتي یتم  ویتم حساب الحقوق الجمركیة حسب ما
تطبیق الحقوق الناتجة علي أساس قیمة البضائع عند الإستراد أو التصدیر والمسجلة في 

 2التعریفة الجمركیة

والتعریفة الجمركیة تشتمل علي بنود مدونة التعریفة الجمركیة الرئیسیة والبنود 
البضائع قصد تصنیفها،كما یحدد في  المنسق لتعیین وترمیز-الفرعیة الخاصة بالنظام  

التعریفة نسبة الحقوق المطبقة علي البنود الفرعیة ویتم علي مستوي الادارة المركزیة للجمارك 
توجیه المصالح الغیر الممركزة فیما یخص تحدید قواعد الوعاء الضریبي والسهر علي تطبیق 

حة حالات استرداد الحقوق منظومة الامتیازات الجبائیة وضمان متابعتها والنظر في ص
والرسوم كما أیضا تسهر علي وضع حین التنفیذ القرارات التوصیات والمعاییر الدولیة التي 
وافقت علیها الجزائر والمتعلقة بالمدونة التعریفیة ،الدراسة والإجابة علي طلبات الاستعلامات 

ویتم علي 3الضریبةالمقدمة من طرف المرتفقین والمصالح غیر الممركزة فیما یخص أسس 
مستوي المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للجمارك وقباضات  الجمارك تحصیل أو استرداد 
الحقوق والرسوم والغرامات من أي نوع كانت وتقسیمها حسب مدونة الحسابات العمومیة 
،وكذلك الترخیص برفع الید علي البضائع التي تم بموجبها دفع أو اداع أو ضمان الحقوق 

  .الرسوم لدي قابض الجماركو 

ولتأدیة هذه المهام یتم استقبال التصریحات الجمركیة والقیام بمراقبة قبولیة ملفات 
التصریح وتصفیة الحقوق والرسوم المستحقة ومتابعة القیام بالإجراءات الجمركیة المتعلقة 

 4.ابالدفع أو الاعفاء من الحقوق والرسوم طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهم

  

                                         
 من قانون الجمارك05المادة 1
 مكرر من قانون الجمارك 06المادة 2
 90-17من المرسوم  05المادة 3
 421-11من المرسوم التنفیذي 13-12المادة 4
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  الفرع الثاني،الوظیفة الحمایة للاقتصاد الوطني

تلعب ادارة الجمارك دورا كبیرا في حمایة الاقتصاد الوطني خلال محاربة التهریب 
بمختلف أنواعه ومن خلال الحمایة الفكریة والصناعیة والتراث الفني والادبي والثروة الحیوانیة 

غالبا في إطار جنائي حیث أن إدارة الجمارك تكون والنباتیة للبلاد وهذه الوظیفة التي ما تتم 
طرفا في معاینة الجرائم المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه وقد منحها المشرع صلاحیات 
للقیام بالإجراءات سواء بمفردها أو في إطار الشرطة القضائیة  لتمكین هذه العملیات سواء 

  .لاحقةأثناء عملیة الاستیراد أو جراء عملیات مراقبة 

  .دور إدارة الجمارك في مكافحة التهریب الجمركي:أولا

یعتبر كل إستراد أو تصدیر لم یتم عبر مكاتب الجمارك الموجودة عبر كافة منافذ 
  .1)أو مخالفة جمركیة (التراب الوطني تهریبا 

وفي هذا الاطار یدخل التهریب بمفهوم التشریع والتنظیم الجمركي والمنصوص 
والذي شدد العقوبات علي التهریب حیث .2قانون خاص یتعلق أیضا بالتهریبعلیها في 

تحول الكثیر منها الي جنایات بعد أن كانت تعد جنح في قانون الجمارك وتشمل المخالفة 
المخالفات بمفهوم قانون العقوبات والجنح والجنایات وتتمیز المتابعة (infraction)الجمركیة  

ة لا توجد في القواعد العامة للإجراءات الجزائیة ،حیث أن في قانون الجمارك بخصوصی
تقدیم الدلیل علي ارتكاب الجریمة وفي حال فشلها في ذلك تبرأ ------علي النیابة العامة 

ساحة المتهم أما بالنسبة للجریمة الجمركیة فإن الجریمة مفترضة في حق مرتكبها بمجرد 
علي المكاتب المخصصة لإتمام الاجراءات وجوده داخل النطاق الجمركي ودون المرور 

تقدیم الدلیل علي براءة مرتكب -------------الجمركیة الخاصة وفي هذه الحالة فإن 
یقع علي المتهم وفي هذا خروج عن القواعد العامة في الاتهام -------- المخالفة 

  .3زى الرسميالجنائي،وقد منح المشرع صلاحیات لأعوان الجمارك بحمل السلاح وارتداء ال

  
                                         

 الفقرة ك من قانون الجمارك 05المادة 1
 2006في یولیو  47،ج ر  2006اوت  23المؤرخ في  05/06الامر 2
 10/286من المرسوم  11-10المواد 3
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  .ثانیا ،دور إدارة الجمارك في حمایة  الملكیة الفكریة 

تمثل حقوق الملكیة الفكریة مصدرا هاما للدخل بالنسبة لأصحابها وبالنسبة للخزینة 
العامة ویشكل تقلیدها ضررا بالاقتصاد الوطني و بمصالح المستهلكین نظرا لما یمكن أن 
تحتوي من عیوب أو نقائص في النوعیة لا تتلاءم وطبیعة ما هو مصرح به وبما أن قوانین 

أو الملكیة  1یة قد جرمه التقلید سواء بالنسبة للملكیة الادبیة والفكریة حمایة الملكیة الفكر 
حیث یخص عموما إنتاج سلع مقلدة أو تسویقها أو استیرادها  أو  2الصناعیة والتجاریة

علي الاستیراد والتصدیر علي السلع المقلدة  ----عرضها للبیع ،وأضاف قانون الجمارك 
  .ولا سیما التي تمت بحق الملكیة الفكریة 

السلع بما في ذلك توضبیها  والتي تحمل بدون ترخیص علامة صنع أو علامة 
تجاریة تكون مماثلة لعلامة صنع أو علامة تجاریة مسجلة قانونا بالنسبة لتقلید فئة السلع  
أو التي لا یمكن التمییز بینهما فیما یتعلق بمظهرها الاساسي لهذه العلامة الصناعیة أو 

 .التي تمس بحقوق  صاحب العلامة المعنیة التجاریة و 

علامة رمزیة،بطاقة،ملصق،نشرة دعائیة ،استمارة (جمیع الرموز المتعلقة بالعلامة 
حتي لو تم تقدیمها منفصلة عن بعضها  ضمن الشروط التي )الاستعمال،وثیقة الضمان

 .قدمت فیها السلع المذكورة أعلاه

ة بدون مرافقة صاحب حق المؤلف  أو السلع التي تعتبر أو تتضمن نسخا مصنوع
أو شخص مرخص له /الحقوق  المجاورة أو صاحب حق یتعلق برسم أو نموذج  مسجل و

 قانونا من طرف صاحبه في بلد الانتاج في حالة ما إذا تم إنجاز هذه النسخ بالحق المعني 

  3السلع التي تمت ببراءة الاختراع

                                         
 2003جویلیة  23في  44ر رقم .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورى ج 2003جویلیة  19المؤرخ في  05/الأمر1
ر .والتي تتعلق بالعلامات وبرأت الاختراع وحمایة الشكلیة  للدوائر المتكاملة ج 2003جویلیة  19 المؤرخة في 03/08 03/07و 06/الأوامر2

 2003یولیو  23في  44رقم 
 من قانون الجمارك 22المادة 3
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فع الید او تعلیق او حجز السلع المشبوهة وقد خول القانون لإدارة الجمارك بعدم ر 
بالتقلید في حال ما اذا تم التصریح بها لوضعها للاستهلاك او التصریح بها للتصدیر أو تم 
اكتشافها عند اجراءات المراقبة من طرف ادارة الجمارك سواءا علي طول الحدود البحریة 

اذا كانت هذه السلع موضوعة والبریة في النطاق الجمركي أو داخل الاقلیم الجمركي أو 
  .1تحت نظام جمركي اقتصادي أو في منطقة حرة 

ولحمایة الاقتصاد الوطني ودون الاخلال بالوسائل القانونیة المخولة لصاحب 
الملكیة الفكریة التي ثبت المساس بحقه فإنه یمكن لإدارة الجمارك ان تتخط التدابیر 

یثبت أنها بضائع مقلدة أو لسحبها أو ادعاها الضروریة التي تسمح بإتلاف البضائع التي 
خارج المبادلات  التجاریة بطریقة تجنب الحاق الضرر بصاحبه الحق دون تقدیم تعویض 
بأي شكل من الاشكال ودون تحمیل المصاریف للخزینة العامة كما یمكنها اتخاذ تجاه هذه 

من الربح الاقتصادي  البضائع أي تدبیر أخر من شأنه حرمان الاشخاص المعنیین فعلیا
للعملیة بشرط أن لا تسمح ادارة الجمارك بإعادة تصدیر البضائع المقلدة علي حالها واستبعاد 
الا في بعض الحالات الاستثنائیة العلامات التي تحملها البضائع المقلدة بشكل قانوني 

 .2ویمكن اداع تلك البضائع تحت نضام جمركي اخر

  رة الجمارك لتنفیذ الحمایةثالثا،الوسائل المتاحة لإدا

سمح القانون لأعوان الجمارك لتمكینهم من تأدیة مهامهم خاصة في اطار مكافحة 
التهریب والغش الجمركي بمختلف أنواعه بتفتیش البضائع ووسائل النقل والأشخاص عند 
نقاط العبور المتواجدة علي الحدود مع مراعاة الاختصاص الاقلیمي لكل فرقة من فرق 

ارك وقد یمتد هذا التفتیش عند وجود معالم  حقیقیة یفترض من خلالها أن الشخص الجم
الذي یعبر الحدود یخبئ مواد داخل جسمهم أن یخضع لفحوص طبیة للكشف عنها یرضاه 
وحال رفضه یتقدم أعوان الجمارك بطلب ترخیص من رئیس المحكمة المختص اقلیمیا 

 3بتعیین طبیب للقیام  بذلك

                                         
 مكرر من قانون الجمارك 22المادة  1
 من قانون الجمارك 02مككر  22المادة  2
 من قانون الجمارك 42و 41المواد  3
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م امتثال الاشخاص العابرین للحدود لأوامر اعوان الجمارك للتوقف وفي حالة عد
من اجل الرقابة یمكن لهؤلاء استعمال الالات المناسبة او الوسائل المادیة لسد الطریق قصد 

كما قر لهم القانون باستعمال اسلحتهم زیادة عن حالة الدفاع الشرعي . 1توقیف وسائل النقل
  :في الحالات التالیة

یتعرضون الي اعتداءات او وسائل عنف یهددون من طرف أشخاص عندما 
 .مسلحین

عند عدم تمكنهم بطرق أخري من توقیف السیارات ووسائل النقل الأخرى التي یمتثل 
 .سائقوها الي أمر التوقف

عند عدم تمكنهم بطرق اخري اعتراض اجتیاز مجموعة  أشخاص لم تمتثل )ج
  .للإنذارات الموجهة لها

تمكنهم من القاء القبض علي الكلاب والأحصنة والحیوانات الأخرى  عند عدم)د
كما یحق  2المستعملة للغش او التي یسعى الي استیرادها او تصدیرها عن طریق الغش حیث

لأعوان الجمارك المؤهلین من قبل المدیر العام للجمارك القیام بتفتیش المنازل للبحث عن 
النطاق الجمركي وقصد البحث عن البضائع  البضائع التي تمت حیازتها غشا داخل

یتم  ذلك بعد موافقة الجهة القضائیة المختصة وبمرافقة أحد مأموري  3الحساسة للغش 
الضبط القضائي إلا في حالة البحث عن البضائع التي تمت متابعتها علي مرئي من العین 

ركي فإن اعوان دون انقطاع والتي ادخلا في منزل او بنایة اخري خارج النطاق الجم
بلاغ النیابة العامة فورا وعند الامتناع عن فتح الابواب  الجمارك مؤهلون لمعاینة طلك وإ
یمكن للأعوان العمل علي فتحها بحضور احد مأموري الضبط القضائي ویبقي اعوان 
الجمارك یخضعون للقواعد العامة للتفتیش التي تمنع علیهم التفتیش لیلا ما عدي اذا شرع 

  .4هارا فیمكن مواصلته لیلافیه ن

                                         
 من قانون الجمارك 43المادة  1
 من قانون الجمارك 38المادة 2
 من قانون الجمارك 226المادة 3
 ون الجماركمن قان 47المادة  4
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كما یحق لهم الاطلاع علي كل انواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم 
مصالحهم ویمكنهم ایضا مراقبة المظاریف البریدیة والدخول الي جمیع مكاتب البرید بما في 
ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج مع وجوب المحافظة علي سریة 

لات ویمكنهم ایضا مراقبة هویة الاشخاص الذین یدخلون الاقلیم الجمركي او یخرجون المراس
  .1منه او الذین یتنقلون داخل النطاق الجمركي

  .الوظیفة الاستعلامیة والإحصائیة لمدیریة الجمارك:رابعا 

تلعب ادارة الجمارك دورا مهما في تسجیل حركة رؤوس الاموال والسلع من والي 
زائري وذلك من خلال تسجیلها لكل العملیات التجاریة التي تتم عبر الحدود ومنه الاقلیم الج

تستطیع السلطات المختصة التعرف علي وضعیة المیزان التجاري للدولة والذي یتمثل في 
مقارنة كمیة الصادرات بكمیة الواردات من خلال ما یمر عبر الحدود من سلع وأیضا معرفة 

ن خلال حركة رؤوس الاموال مع الخارج كما تستطیع ادارة وضعیة میزان المدفوعات م
الجمارك من خلال مدیریة الاستعلام وتسییر المخاطر المشاركة في اعداد النصوص 
التشریعیة والمبادرة بالنصوص التنظیمیة من اجل ضمان انجاح عملها كما تسهر علي 

ص الغش التجاري والتقلید البحث وجمع واستغلال الاستعلام الجمركي والمعلومات فیما یخ
والتهریب والاتجار الغیر شرعي بالمخدرات وكل ظاهرة  تضر بالاقتصاد الوطني  والسهر 

  .2علي تشكیل قاعدة معطیات في هذا المجال

ومن خلال مدیریة العصرنة والاستشراف تقوم ادارة الجمارك بإجراء دراسات 
جراء دراسات وتحالیل  احصائیة متعلقة بالنشاطات الجمركیة وضمان التنبؤ الاستراتیجي وإ

استشرافیة  حول السیاسة الجمركیة وحول السیاسة الاقتصادیة التي تهم النشاط الجمركي 
كذلك تشارك في تصمیم وتحسین مؤثرات التحلیل والاستشراف بالتعاون مع القطاعات 

 3المعنیة

                                         
 من قانون الجمارك   50و  49-48المواد 1
 17/90من المرسوم التنفیذي  6المادة 2
 17/90المرسوم  10المادة 3
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 :الثانيالمبحث 

  .عملیة الاستیراد

 

الوطني من انتاج حاجیات ومتطلبات المستهلكین غالبا ما یتمكن الاقتصاد 
والمواطنین داخل البلاد ولهذه الاسباب یضطر المتعاملون الاقتصادیون الي استراد ما 
ینقصهم من سلع استهلاكیة او تجهیزات من الخارج وقد یكون ذلك نظرا لجودتها او في 

انها التجاري فبقدر ما اطار المعاملة بالمثل حیث ان معظم الدول تتجه عن موازنة میز 
تستورد من سلع من دولة معینة فإنها تسعي الي التصدیر الیها وبالتالي المتعاملون 
الجزائریون الذین یقومون بسلعهم الي الخارج غالبا ما یكون بحاجة الي استراد السلع من 

قبل  الدول التي صدروا الیها كما أیضا یمكن أن تلجأ الدولة في إطار إنجاز مشاریع من
شركات عملاقة  أو شركات تتحكم في تكنولجیات متخصصة الي استراد معدات وتجهیزات 
لانجاز تلك المشاریع او مواد أولیة تدخل في عملیة البناء او حتي في تموین المنشآت التي 
یتم انجازها او التي تعتمد علي مواد اولیة غیر موجودة بالجزائر وعلیه فإن المشرع وضع 

هذه العملیات نظاما معینا یسمي بالنظام الاقتصادي الجمركي حیف یتم في  لكل نوع من
كما حدد اجراءات الجمركة ومختلف التصریحات ووسائل الرقابة والمتابعة  داطاره الاستیرا

  .برمتها دلضبط عملیة الاستیرا

  

  .الانظمة الجمركیة للاستیراد:المطلب الاول

امة للعمل الجمركي حسب نظم توضع تحتها حیث القواعد الع دتتم عملیة الاستیرا
البضائع المستوردة هذه النظم تختلف حسب الوجهة النهائیة للسلعة كما وضع المشرع نظم 
جمركیة اقتصادیة تأخذ بعین الاعتبار السیاسة المتبعة بالدولة سواءا لتحفیز نشاطات معینة 

  .اهم في ترقیة الاستثمارأو ردعها او التي تحتوي علي اعفاءات ومزایا كتلك التي تس
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 .الانظمة الجمركیة التي یمكن وضع البضائع قیدها:الفرع الاول 

في حال النشاط العادي فان عملیة عبور السلع عبر الحدود والتبادل التجاري بین 
الدول یخضع لأنظمة عامة حسب وجهة هذه السلع وهذه الاخیرة عند وصولها لمكاتب 

الانظمة الجمركیة  حسب الوجه النهائیة لها ،هذه الانظمة تتمثل الجمارك یتم وضعها تحت 
  :قیما یلي

السلع الموجهة للاستهلاك والتي تدخل الاقلیم الوطني ویتم استهلاكها مباشرة  -
  .والتي یتم دفع الحقوق الجمركیة والرسوم المستحقة علیها ورفعها من طرف المستوردین

لنظام الذي یتم فیه تخزین البضائع قي نظام الایداع الجمركي ویقصد به ا -
محلات معینة من طرف الجمارك لمدة معینة من طرف الجمارك لمدة محددة تتصرف ادارة 

  1الجمارك فیها بعد نهایة هذه المدة حسب الشروط القانونیة وحسب طبیعة كل سلعة 

وتحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الایداع والموانئ 
وفي هذه الحالة یجوز بیع البضائع القابلة للتلف او الردیئة الحفظ  2یوما  21الجافة بي 

وكذا البضائع التي یشكل بقاؤها علي الصحة أو امن حولها او قد تفسد البضائع التي حولها 
رة الجمارك بعد ترخیص من القاضي المختص اما البضائع التي لم یجوز بیعها من طرف ادا

ترفع عند انتهاء المدة المحددة قانونا تعتبر متخلي عنها لصالح الخزینة العامة ویتم بیعها 
  3من قبل ادارة الجمارك

هو النظام الجمركي هو النظام الجمركي الذي توضع فیه البضائع : نظام العبور  -
یة وتنقل من مكتب جمركي الي مكتب جمركي اخر او جوا تحت الرقابة الجمرك

 4مع وقف الحقوق 

                                         
 ق الجمارك 203المادة 1
 ق الجمارك 71المادة  2
 ق الجمارك210المادة 3
 الذي یحدد كیفیات العبور الجمركیة  1999فبرایر  03مؤرخ في  20ج والمقرر رقم .ق 125المادة  4
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هو تحویل السلع من سفینة الي اخري داخل الاقلیم الجزائري : نظام المسافنة  -
 .حیث یمكن وضعها في مخازن في انتظار اعادة تحمیلها 

كما یمكن إستراد سلع تحت نظام القبول المؤقت من اجل اعادة تصدیرها علي  -
لتها خاصة فیما یخص العتاد المهني ،الحاویات،والألواح ،والعینات والبضائع حا

 الأخرى المستوردة في اطار العملیة التجاریة للقیام بالاختبارات او الاستعراضات 

البضائع المستوردة في اطار عملیة انتاج وكذا العتاد العلمي والعتاد البیداغوجي   -
یة والعتاد الخاص بالدعایة السیاحیة والبضائع المستوردة لأغراض انسان

 1.والأغراض الریاضیة

في الاقلیم الجمركي أن یستوردوا مع  ةیجوز للمسافرین الوافدین لإقامة مؤقت -
الاعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم الاشیاء التي یحملونها معهم والمخصصة 

تتمثل بصفة مطلقة و  دلاستعمالهم الشخصي باستثناء ما هو محضور الاستیرا
هذه الاشیاء والأمتعة الشخصیة والبضائع التي یقدمها المسافرون والمخصصة 

 2لاستعمالهم الشخصي والعائلي والتي یتم تحدید قیمتها بقوانین المالیة 

والذین یثبتون  ةكما یجوز للمواطنین المسجلین لدي الهیئات القنصلیة والدبلوماسی
ل دون انقطاع عند تغییر الاقامة والذین لم سنوات علي الاق 03اقامة في الخارج لمد 

یستفیدوا اطلاقا من الامتیازات المترتبة علي تغییر الاقامة ان یستوردوا  دون دفع عند 
عودتهم النهائیة للجزائر الاشیاء والأمتعة التي تشكل اثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم 

مین تحت سقف واحد في الخارج الشخصي او لاستعمال الزوج او الاطفال القصر والمقی
  .3وكذلك سیارة لنقل الاشخاص او سیارة نفعیة 

  

                                         
 ق الجمارك 180المادة 1
 الجمارك.ق 197المادة 2
 ق الجمارك 202المادة 3
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  .الانظمة الجمركیة الاقتصادیة:الفرع الثاني 

تمكن الانظمة الجمركیة الاقتصادیة  من تخزین البضائع وتحویلها واستعمالها او 
قوق والرسوم تنقلها مع وقف الحقوق الجمركیة والرسوم الداخلیة للاستهلاك وكذا كل الح

الأخرى وتدابیر الحضر ذات الطابع الاقتصادي المطبقة علیها ویتم هذا الوقف لتحقیق 
غایات اقتصادیة سواء لتشجیع الاستثمار او لتحفیز عملیة التصدیر او غیرها من المزایا 
التي تمنحها الدولة لتشجیع الحركة الاقتصادیة ورغم كون هذه الانظمة تحقق استثناءات فإنه 
یستثني منها البضائع المقیدة او المحظورة علي اساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق والنظام 

او علي اعتبارات بیطریة او متعلقة  نالعام او الامن العمومي او النظافة والصحة العمومیی
بأمراض النباتات او خاصة بحمایة البراءات وعلامات التصنیع وحقوق المؤلف وحقوق اعادة 

وشمل الانظمة . 1ا كانت اهمیتها او بلد منشأها او مصدرها او بلد اتجاهها الطبع مهم
عادة التموین بالإعفاء  الاقتصادیة الجمركیة العبور والمستودع الجمركي والقبول المؤقت وإ
والمصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة والتصدیر المؤقت وما سنتطرق له هو الجزء الخاص 

 .من هذه الانظمة دبالاستیرا

  العبور:اولا

العبور الجمركي هو النظام الذي توضع فیه البضائع المنقولة من مكتب جمركي 
الي اخر برا او جوا تحت الرقابة الجمركیة مع وقف الحقوق و والرسوم وتدابیر الخطي ذات 

  .2الطابع الاقتصادي 

التي تحمل علامات ولا یستفید من نظام العبور التزویر في العلامات والبضائع 
مزورة توحي بالمنشأ الجزائري والكتب والمجلات والأفلام وكل الاشیاء الأخرى المضرة 
بالأخلاق والآداب العامة المخدرات وكل المواد المهیجة وكذا كل المواد المضرة بالصحة 

                                         
 ق الجمارك 116المادة 1
 ق الجمارك 125المادة 2
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وفي عرضها للاستهلاك فیتم تطبیق نفس الشروط التي تخضع لها البضائع  1العمومیة 
  .2توردة مباشرة من الخارجالمس

  المستودع الجمركي:ثانیا 

وهو نظام الذي یمكن من تخزین بضائع تحت المراقبة الجمركیة في محلات معتمدة 
وتصنف 3من طرف ادارة الجمارك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابیر الحضر الاقتصادي 

  .الي ثلاثة انواع 

لإیداع مختلف انواع البضائع عدي یفتح لجمیع المستعملین :المستودع العمومي  -
تلك المستثناة من الخضوع للأنظمة الجمركیة وقد یكون المستودع العمومي 
خصوصي عندما یكون معدا لتخزین البضائع التي یشكل وجودها قي المستودع 
العمومي خطرا والتي من شأنها ان تفسد نوعیة البضائع الأخرى وكذلك البضائع 

زات خاصة وتقبل فیه البضائع المستوردة عند خروجها التي یتطلب حفظها تجهی
من المخازن او مساحات الایداع المؤقت وأیضا البضائع الموضوعة تحت نظام 
جمركي اقتصادي ویمكن انشاء مستودعات عمومیة عندا تبرر ذلك ضروریات 
التجارة من طرف كل شخص طبیعي او معنوي مقیم في الاقلیم الجمركي یتمثل 

ئیسي او الثانوي في تقدیم الخدمات في میدان تخزین البضائع ونقلها نشاطه الر 
 .4وتداولها وذلك بناءا علي مقرر من المدیر العام للجمارك

یمكن ان یمنح المستودع الخاص كل شخص طبیعي او : المستودع الخاص  -
معنوي لاستعماله الشخصي من اجل ایداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في 

حاقها بنظام جمركي اخر مرخص به ویمكن اعتباره خصوصا عندما انتظار ال
یوجه الي تخزین بضائع یستلزم حفظها منشآت خاصة ویتم انشائه بمقرر من 

 .5المدیر العام للجمارك

                                         
 من قانون الجمارك 126المادة یحدد كیفیات تطبیق  1999فبرایر  23قرار وزاري مؤرخ في 1
 ق الجمارك 128المادة  2
 ق الجمارك  129المادة 3
 الجمارك.من ق 140مكرر و  139المواد 4
 وما یلیها من ق الجمارك 154المادة 5
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وهذا الصنف موجه علي الخصوص لتخزین البضائع المعدة :المستودع الصناعي -
 1للتصدیر

  :القبول المؤقت: ثالثا 

جمركي الذي یسمح بأن یقبل الدخول للإقلیم الجمركي للبضائع وهو النظام ال
المستوردة لغرض معین والمعدة لإعادة التصدیر خلال مدة معینة مع وقف الحقوق والرسوم 
ودون تطبیق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي ویتم ذلك في حالتین اما ان یعاد تصدیر 

تغییرات باستثناء النقص العادي الناتج عن تلك البضائع علي حالتها دون ان تطرأ علیها 
ما بعد تعرضها للتحویل او التصنیع او المعالجة الاضافیة او التصلیح في  الاستعمال وإ

  .2اطار القبول المؤقت من اجل تحسین الصنع 

  :ویشمل القبول المؤقت للبضائع مع اعادة التصدیر علي حالها ما یأتي 

  العتاد المهني-

واح والتغلیفات والعیینات والبضائع الأخرى المستوردة في اطار الحاویات والأل-
عملیة تجاریة للقیام بالاختبارات والاستعراضات البضائع المستوردة في اطار عملیة انتاج  
وكذا العتاد العلمي والعتاد البیداغوجي بالإضافة الي عتاد رفاهیة ملاحي البحر والعتاد 

صة بالدعایة السیاحیة بالإضافة الي البضائع المستوردة المستورد لأغراض ریاضیة او الخا
  .لأغراض انسانیة والسیارات التجاریة البریة 

اما القبول المؤقت من اجل تحسین الصنع ،البضائع المستوردة التي سیعاد تصدیرها 
وهي التي تدخل او تندمج في . 3بعد ان تخضع الي تصنیع او تحویل او صنع اضافي 

وضة وتخص المواد الاولیة والمنتجات المصنعة وما یشبهها من مكونات المنتجات المع

                                         
 من ق الجمارك 160المادة 1
 ج.ق 174المادة 2
 ج.ق 182المادة 3
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بالإضافة الي ان البضائع التي تستعمل في سیاق عملیة الصنع والتي تخص المنتجات 
  .1المساعدة للإنتاج ومعدات الانتاج

  .اعادة التموین بالإعفاء:رابعا

الحقوق والرسوم عند  یقصد به النظام الجمركي الي یسمح بان تستورد بالإعفاء من
بضائع متجانسة من حیث نوعیتها وجودتها وخصائصها التقنیة مع البضائع التي  دالاستیرا

اخذت في السوق الداخلیة واستعملت للحصول علي منتجات سبق تصدیرها بشكل نهائي هذا 
یم النظام یستفید منه المنتجون والمصدرون المالكون للمواد المصدرة والمقیمون في الاقل

  .2الجمركي 

  
 

  الاجراءات الجمركیة عند الاستیراد: المطلب الثاني

تخضع مختلف النظم الجمركیة سواء الاستیراد العادي او النظم الجمركیة 
الاقتصادیة الزامیة المرور عبر المكاتب الجمركیة والتصریح بالسلع التي یتم جلبها الي 

وثائق یتم تفصیل ما هیة تلك السلع فیها  التراب الوطني مع استفاء ما یتطلبه القانون من
والتي تعبر عن قیمتها ومنشأها وهویة المستورد والمصنع ومكوناتها الي غیر ذلك مما 

لمطابقتها مع التعریفة ) القیمة(یتطلبه التعریف الدقیق لها من اجل تحدید الوعاء الجبائي 
لاصها منها وكذلك التعرف الجمركیة ورسوم الاستهلاك وغیرها من الضرائب الواجب استخ

علي هویتها من اجل تحدید ما اذا كانت مطابقة للمعاییر الصحیة والسلامة وعدم مخالفتها 
للأخلاق والنظام العام والأمن العمومي وعدم دخولها حیز الممنوعات او المحظورات وهذا 

 .یتطلب تقدیم التصاریح بدقة وأمانة دون غش او تدلیس

                                         
مؤرخة في 26ج ر رقم . من ق ج 182یحدد كیفیات تطبیق المادة  1999برلیر ف 03مؤرخ في  16مقرر صادر عن المدیر العام للجمارك رقم 1

 1999افریل  14
 ج.ق 188الي 186المواد 2
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  لدي مكتب الجمارك التصریح:الفرع الاول

او المعدة للتصدیر او  ایجب ان تكون كل البضائع المستوردة او التي اعید استیراده
التي اعید تقدیمها محل تصریح مفصل لدي مكتب الجمارك المؤهل لذلك في اجل اقصاه 

یوما ابتداء من تاریخ تسجیل الوثیقة التي رخص بموجبها تفریغ البضائع او تنقلها  21
ح یتم من خلال وثیقة تستوفي شكلا معینا نص علیه القانون ویبین المصرح والتصری

بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحدیده للبضائع ویقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الرسوم 
  .والمراقبة الجمركیة

  الاشخاص المؤهلون للتصریح المفصل للبضائع:اولا

مركة او الاشخاص الطبیعیین او تقع علي مالك البضائع المتحصل علي رخصة الج
المعنویین المعتمدین كوكلاء جمركیین ان یقدموا التصریح المفصل بالبضائع المستوردة وعند 
عدم وجود اي وكیل لدي الجمارك ممثل لدي مكتب الجمارك علي الحدود یمكن للناقل 

لها اما المرخص له في غیاب مالك البضائع القیام بإجراءات جمركة البضائع التي ینق
المصرحین الذین یتممون الاجراءات الجمركیة لصالح مستورد متحصل علي سجل تجاري 
فیجب ان تكون لدیهم وكالة قانونیة موقعة من طرف المستورد ویجب ارفاقها بالتصریح 
المفصل وقد منع القانون علي ان یمتهن القیام بإجراءات الجمركة المتعلقة بالتصریح 

  .1تمد كوكیل جمركيالمفصل ما لم یكن مع

یعتبر المصرح الجمركي مسئولا امام ادارة الجمارك  عن صحة المعلومات الواردة 
في التصریح ویجب علیه الاحتفاظ بالوثائق  المتعلقة بالعملیات الجمركیة المصرح بها خلال 
المدة المحددة بموجب القانون التجاري ابتداءا من تاریخ تسجیل اخر تصریح مفصل خاص 

  .2سنوات  10وهذه المدة محددة بي   بها

  :المفصلة تشروط تحریر ا لتصریحا:ثانیا 

                                         
 ج.ق 78المادة 1
 من القانون التجاري الجزائري 12المادة 2
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المفصل علي وثیقة محدد شكلها من طرف المدیر العام  حیجب ان یحررا لتصری
  .1للجمارك وتتضمن كل المعلومات المتعلقة بالبضائع المستوردة وعملیة الجمركة 

  .2المشرع طریقة اخري للتصریح بواسطة الاعلام الالي للجمارك فوقدا ضا

ویجب ان یتضمن المفصل عدة مواد ولا تحتوي المادة الا علي بند تعریفي واحد 
وتكون المواد مرقمة  حسب تسلسل غیر منقطع عندما یتضمن التصریح الواحد عدة مواد 

زمة لإعداد التصریح الجمركي ویمكن للمصرح عندما لا تتوفر لدیه جمیع المعلومات اللا
بترخیص من ادارة الجمارك  ان یفحص البضائع قبل التصریح ویأخذ منها عینات وهذا 
الفحص لا یؤثر علي مهلة ایداع التصریح ویشترط ان لا یقوم بأي معالجة من شأنها تغییر 

ضروریة مظهر البضائع موضوع الفحص كما یجوز له عندما لا تتوفر لدیه كل المعلومات ال
او لا یتسنى له تقدیم الوثائق المطلوبة لدعم التصریح علي الفور ان یودع تصریحا غیر 

بعد ان یتعهد بتقدیم الوثائق الناقصة او استكمال هذا التصریح في )التصریح المؤقت (كامل
الاجال المحددة من ادارة الجمارك وفي هذه الحالة تعد البیانات الواردة  في التصریحات 

میلیة وثیقة واحدة غیر منفصلة عن البیانات الواردة في التصریح الاصلي ویسري التك
  .3مفعولها من تاریخ تسجیل هذا الاخیر

كما یمكن تقدیم تصریحات مسبقة قبل وصول البضائع وهذا النوع من التصریحات 
 یتم أیضا علي وثیقة تسلمها ادارة الجمارك

  ارة الجماركفحص التصریحات من قبل اد: الفرع الثاني

بعد تسجیل ا لتصریح المفصل یقوم اعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح 
بها او جزء منها اذا كان ذلك كافیا للتأكد  من صحة التصریح ویحق للمصرح ان یرفض 
نتائج الفحص الجزئي اذا ما ظهرت عنه نتائج لا تتطابق وحقیقة السلع المستوردة  وفي هذه 

                                         
رقم         . ر. ا الوثائق الملحقة  جیحدد شكل التصریح والبیانات التي یجب ان یتضمنها وكذ1999فبرایر   03شكل الوثیقة محدد  بمقرر مؤرخ قي 1

    31/03/1999في   22
ج ر . ج.ق 82یحدد كیفیات وشروط جمركة البضائع بواسطة نظام الاعلام الالي  للجمارك بتطبیق المادة  1999فبرایر  03مقرر  مؤرخ في  2

 31/03/1999في  22رقم 
 .ج.ق 86المادة 3
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والقاعدة العامة هو ان یتم فحص البضائع في المخزن 1ي طلب فحص كليالحالة له الحق ف
او مساحة الایداع المؤقت علي انه یمكن لإدارة الجمارك اذا طلب منها المصرح ذلك وبناءا 
علي اسباب تكون مقبولة  ان یتم الترخیص بتفتیش البضائع المصرح بها في محلات 

لبضائع الي اماكن الفحص تكون علي نفقة المعني بالأمر وفي كل الحالات فإن نقل ا
  .هالمصرح وتحت مسؤولیت

تتم عملیة الفحص بحضور المصرح او من یمثله بعد ان یتم اعلامه  رسمیا بتاریخ 
الفحص من طرف ادارة الجمارك وفي حال تغیبه فلقابض الجمارك ان یطلب من رئیس 

  2عملیة الفحص المحكمة المختصة تعیین شخص یمثل المصرح المتغیب لحضور 

تتم عملیة الفحص بمعاینة السلع المستوردة ومطابقتها مع ما ورد في التصریح وان 
اقتضي الامر فإن اعوان الجمارك یمكنهم اخذ عینات من البضائع المصرح بها مقابل سند 
ابراء وذلك اذا تعذر علیهم  اثبات نوع البضائع او قیمتها او منشأها إثباتا مرضیا بطرق 

ذا لم ینتج عن فحص العینات تلفها او استهلاكها فإنها ترد للمصرحاخري    .وإ

وفي حال تبین من الفحص ان البضائع غیر مطابقة لما ورد في التصریح فإن 
اعوان الجمارك یشعرون المصرح بذلك فورا فإذا تعلقت عدم  المطابقة بالمعلومات الخاصة 
بالنوع او المنشأ او القیمة فان المصرح الذي یرفقه تقریر اعوان الجمارك ان یقدم طعنا امام 

  .3ساعة  48ویبلغ قابض الجمارك المعني بالأمر خلال  اللجنة الوطنیة للطعن 

في حال مطابقة البضائع للفحص او قبول اعتراض المصرح علي تقریر اعوان 
الجمارك  من قبل اللجنة الوطنیة للطعن تطبق الحقوق والرسوم الواجب ادائها وكذا التدابیر 

ابها علي اساس التعریفات الأخرى حسب البیانات الواردة في التصریح وبعد تصفیتها وحس
ذا كان المشرع قد منح تحفظات في  المعمول بها عند تاریخ تسجیل التصریح المفصل وإ

                                         
 قانون الجمارك 92المادة  1
 قانون الجمارك 95المادة   2
 قانون الجمارك 98المادة  3
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نسبة الحقوق والرسوم فإنه یمكن للمصرح الاستفادة منها اذا لم تكن قد منحت له رخصة رفع 
  1البضائع من طرف اعوان الجمارك ویستفید من ذلك بتقدیم طلب كتابي قبل تحصیلها 

وفي حال دفع كل الحقوق یمنع رفع الید للمصرح الذي یمكن نقلها من المستودعات 
یوما ویمكن لقابض الجمارك ان یمنح ترخیص برفع البضائع  15ومساحات الایداع في اجل 

حیث تدرج الفحوص وقبل تصفیة الحقوق والرسوم المستحقة وتسدیدها مقابل اكتتاب المدین 
یوما ابتداءا  15الدفع حیث یلتزم فیه بتسدید الحقوق في اجل  لاذعان سندي یكفل اعتماد

من تاریخ تسلیم رخصة الدفع وتسدید خصم خاص قدره  واحد في الالف او في حال عدم 
  .2التسدید في الاجال المقررة  تدفع فائدة عن التأخیر

ذات وقد منح المشرع للإدارات العمومیة والجماعات الاقلیمیة والمؤسسات العمومیة 
الطابع الاداري ان تقوم برفع السلعة المستوردة قبل تسدید الحقوق والرسوم شریطة تقدیم التزام 

  3اشهر حدد شكله من طرف المدیر العام للجمارك 03بالتسدید في اجل لا یتجاوز 

  

    معاینة مخالفات الاستیراد من قبل ادارة الجمارك:المطلب الثاني 

ك تعتبر جریمة جمركیة وقد صنفها المشرع الي ان مخالفة احكام قانون الجمار 
مخالفات وجنح وكیف بعض الجنح التي كانت مذكورة في قانون الجمارك الي جنایات في 
قانون مكافحة التهریب وتتمیز الجریمة الجمركیة بكونها تخضع لقواعد خاصة في مجال 

انونا ان یثبت عدم الاثبات حیث انه علي المستورد الذي لم یتبع الاجراءات المحددة ق
ارتكاب الجریمة ولیس العكس كما هو في القواعد العامة للقانون الجنائي حیث یقع علي 

  .النیابة عبئ اثبات الجریمة علي المتهم

ففي حال اكتشاف اعوان الجمارك لسلع مستوردة موجودة داخل النطاق الجمركي 
یشكل جریمة عدم التصریح او  وخارج مكاتب الجمارك دون ان تمر علیهم فهذا في حد ذاته

                                         
 من قانون الجمارك 103المادة  1
 من قانون الجمارك 109المادة  2
 من قانون الجمارك 110المادة  3
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التهریب حسب ما یقتضیه الحال كما یشكل حیازة مواد محظورة في حد ذاته جریمة جمركیة 
بغض النظر عن مخالفة قوانین جزائیة اخري غیر ان علي حائز تلك المواد اثبات براءته 

  .مما یمكن ان یعتبر جریمة

والمخازن داخل النطاق وفي منحه لأعوان الجمارك حق تفتیش مركبات النقل 
الجمركي فان المشرع افترض ان حیازة تلك السلع دون التصریح بها مخالفة جمركیة ویمكن 
لأعوان الجمارك  معاینتها وحجزها وبالتالي فان معاینة ومتابعة الجرائم الجمركیة یتم من قبل 

لهم القانون اعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة وكل الاعوان العمومیین الذین یؤه
لمعاینة السلع وعلیه  فإننا سنتطرق في من هم مؤهلین في معاینة مخالفات قانون الجمارك 

  .وما هي هذه المخالفات وكیف یتم قمعها

  

اعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة المؤهلین لمعاینة مخالفات :الفرع الاول 

  .الجمارك

یة وبقیام الحجز هم اعوان الجمارك وضباط الاشخاص المؤهلون لمعاینة المخالفات الجمرك
من قانون الاجراءات الجزائیة بالإضافة  15الشرطة القضائیة وأعوانها كما هو منصوص علیهم في المادة 

الي اعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ وكذلك الاعوان المكلفین 
هؤلاء الاعوان لهم صلاحیة  1مع الغش التابعین لوزارة التجارةبالتحریات الاقتصادیة ومراقبة الجودة وق

  يحجز البضائع المشكوك في مخالفتها للتشریع الجمركي وتوجیهها لأقرب مكتب  او مركز جمرك
یداعها فیه  وتحریر محضر حجز فورا    .وإ

ه التي یحررها رجال الدرك الوطني في مقام محضر الحجز الذي یحرر  زوتعتبر محاضرا لحج
اعوان الجمارك كونهم مؤهلین من طرف قانون الجمارك  في حدود ما یسمح به لهم القانون وذلك 
بمناسبة التحقیق في جریمة من جرائم القانون العام واكتشاف مخالفة جمركیة بطریقة عرضیة او كانت 

  .2المعاینة قد تمت اثناء المراقبات التي یقوم بها الدرك الوطني في الطرقات العامة

                                         
 من قانون الجمارك 241المادة 1
 162صفحة  1998احسن بوصقیعة المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء  دار الحكمة الجزائر  2
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اما محاضر الحجز التي یقوم بها اعوان الجمارك  فیجب ان تحرر من طرف عونین محلفین 
علي الاقل بحیث تكون لها القوة الثبوتیة  ولا یطعن فیها الا بتزویر المعاینات المادیة الناتجة عن 

ا من طرف استعمال محتواها او بوسائل مادیة من شأنها السماح بالتحقیق من صحتها وعندما یتم تحریره
  .عون واحد تعتبر صحیحة ما لم یثبت عكس محتواها 

ویمكن لأعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك اثناء قیامهم بمهامهم بمراقبة 
بلاغ ادارة  عملیة العرض للاستهلاك للسلع والمنتجات المستوردة ان یعاینوا اي مخالفة للقوانین الجمركیة وإ

  .1بذلكالجمارك 

  المخالفات الجمركیة:الفرع الثاني

یقصد بعبارة المخالفات الجمركیة في قانون الجمارك كل خرق لقانون الجمارك 
معاقب علیه جزائیا ولیس بمفهوم مخالفة بتصنیف قانون العقوبات ومنه نستنتج ان عدم 

وقد )العقوبات حسب قانون (احترام قانون الجمارك یؤدي الي ارتكاب جنحة او مخالفة 
 04درجات وجنح قسمها القانون الي  05صنفها المشرع الي مخالفات تقسم بدورها الي 

  .2درجات

فانه یصنف اصناف الجنح الجمركیة حولها  3ومع اصدار قانون مكافحة التهریب 
المشرع الي جنایات تتم متابعتها طبقا لهذا القانون  بدلا من قانون الجمارك مع ان معاینتها 

تم من طرف اعوان الجمارك او ضباط الشرطة القضائیة والأعوان المؤهلین المذكورین ت
من قانون  30وتعد كل محاولة لارتكاب جنحة جمركیة كالجنحة ذاتها تطبیقا للمادة  4اعلاه 

ویعاقب علي الجنحة التي لا یمكن ان یعاقب علیها الا بناءا  العقوبات وهذا نص صریح
  علي ذلك

                                         
 2009مارس 08في  15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش جر  2009فبرایر  25مؤرخ في 09/03من القانون  26المادة 1
  من قانون الجمارك318المادة 2
 المعدل والمتمم متعلق بمكافحة التهریب 2005غشت  23المؤرخ في  05/06الامر رقم  3
 05/06من الامر  32المادة 4
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من الدرجة الاولي علي  كل مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة التي تعد مخالفة 
تتولي ادارة الجمارك تطبیقها عندما لا یعاقب هذا القانون علي هذه المخالفات بصرامة 

 1.اكبر

  :وتعد مخالفات من الدرجة الاولي علي الخصوص

  كل سهو او عدم صحة البیانات التي تتضمنها التصریحات الجمركیة )أ

وكذلك كل مخالفة للأحكام  229-61-57-53ل مخالفة لأحكام المواد ك)ب
  .المتخذة لتطبیق مواد هذا القانون

  .كل تصریح مزور في تعیین المرسل الیه الحقیقي او المرسل الحقیقي)ج

  أشهر  03عدم تنفیذ التزام مكتتب عندما لا یتجاوز التأخیر المعاین مدة )د

ات المحددة وكذا المحاولات المعاینة في مجال العبور عدم احترام المسالك والأوق) هـ
دون مبرر مشروع والتي یكون هدفها او نتیجتها تشویه وسائل الترصیص او الامن او 

  .التعرف عنها وجعلها غیر صالحة

  .من قانون الجمارك 48و  43كل مخالفة لأحكام المادتین )و

ت  یعاقب علي المخالفات فضلا عن العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبا
  د ج 25000المذكورة اعلاه بغرامة قدرها  خمسة وعشرون الف دینار جزائري 

وتعد مخالفة من الدرجة الثانیة كل مخالفة لا حكام القوانین والأنظمة  التي تتولي 
ادارة الجمارك تطبیقها عندما یكون الهدف منها او نتیجتها هو التملص من تحصیل الحقوق 

 2.م او التقاضي عنها عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة اكبروالرسو 

  :وتخضع علي الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات  الاتیة 

                                         
  من قانون الجمارك 319المادة  1
 من قانون الجمارك 320المادة   2
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كل نقص غیر مبرر في الطرود او نقص في بیانات الشحن وفي التصریحات )أ
صریحات الموجزة وكل اختلاف في نوعیة البضائع المقیدة في بیان الشحن او في الت

  .الموجزة

غرامة تساوي ضعف مبلغ  .عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كلیا او جزئیا)ب
  .الحقوق والرسوم المتملص منها او المتغاضي عنها

  .كل تصریح مزور للبضائع من حیث النوع او القیمة او المنشأ) ج

خلال  عملیات الاستبدال التي تطرأ علي البضائع الموضوعة تحت نظام العبور)د
  .نقلها

  یعاقب علي المخالفات المذكورة اعلاه ب

تعد مخالفات من الدرجة الثالثة المخالفات التي تتعلق بالبضائع المحظورة او 
 .1أكبربصرامة  قانون الجمارك  الخاضعة لرسم مرتفع وعندما لا یعاقب علیها 

  :وتخضع علي الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الاتیة

عدة رزم او طرود مغلقة كوحدة في التصریحات الموجزة مهما كانت طریقة تقدیم 
 .جمعها

المخالفات المعاینة عند المراقبة الجمركیة البریدیة للمظاریف المرسلة من شخص 
 .الي اخر والمجردة من الطابع التجاري

  .التصریحات المزورة من طرف المسافرین)  ج

  الجمارك من قانون  22مخالفة احكام المادة )د

غیر انه تستثني من مجال تطبیق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة 
من قانون  21من المادة  1والمخدرات والبضائع الاخري المحظورة حسب مفهوم الفقرة 

  .الجمارك 

                                         
 من قانون الجمارك 321المادة   1
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 .یعاقب علي المخالفات المذكورة اعلاه بمصادرة البضائع المتنازع فیها

ة المخالفات التي تتعلق ببضائع غیر محظورة وغیر تعد مخالفة من الدرجة الرابع
 .1خاضعة لرسم مرتفع مرتكبة بواسطة فواتیر او شهادات او وثائق اخري مزورة

  :وتعد مخالفات من الدرجة الرابعة علي الخصوص 

 التصریحات المزورة من حیث النوع او القیمة او المنشأ

 .الحقیقيالتصریحات المزورة في تعیین المرسل الیه 

یعاقب علي المخالفات المذكورة اعلاه بمصادرة البضائع محل الغش او بدفع قیمتها 
وما یلیها من قانون الجمارك وبغرامة مالیة قدرها خمسة  16المحسوبة وفق احكام المادة 

  .د ج 5000ألاف دینار 

  

                                         
 من قانون الجمارك 322المادة  1
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 : الفصل الثاني

 استراد المعادن الثمینة في القانون الجزائري

 

 

للمعادن الثمینة قیمة اقتصادیة كبیرة حیث انها تستعمل كاحتیاطي قیمة یمكن 
استرداده واستعمالها كوسیلة دفع مما یزید في كمیة العملة المتداولة في الاقتصاد ویساهم في 

لق التضخم وعلیه فقد تدخل المشرع لمراقبة تداول هذه المعادن حفاظا منه علي استقرار خ
ما تستعمل المعادن الثمینة بعد شغلها وتصنیعها كمنتجات للزینة وحلي الاقتصاد الوطني ك

مما یجعلها ایضا منتجا اقتصادیا یحتوي علي قیمة مضافة ویساهم في خلق الثروة ونمو 
الاقتصاد ولكل هذه الاسباب فان محاولة المشرع التحكم فیما یدخل الاقتصاد الوطني منها 

رقابي علي تداول الثروات بما یحفظ حقوق الخزینة هو عمل وقائي وفي نفس الوقت عمل 
العامة وقد خص التشریع الجمركي والضریبي المعادن الثمینة بأحكام خاصة بها من حیث 
قواعد استرادها وتصنیفاتها ووضعیتها التعریفیة والأنظمة الجمركیة المطبقة علیها كما ان 

جمارك وكذلك لقانون القرض والنقد المخالفات المتعلقة بها تخضع في احكامها لقانون ال
حیث تعتبر ایضا من مخالفات الصرف وسنعالج موضوع استراد المعادن الثمینة في مبحثین 
نخصص الاول فیما ینص علیه القانون في مجال إستراد المعادن الثمینة ونخصص الثاني 

  .للمخالفات المتعلقة باستراد المعادن الثمینة 
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  : المبحث الأول

 .استراد المعادن الثمینة في القانون الجزائري قواعد

 

یخضع استراد المعادن الثمینة لنفس القواعد  التي یخضع لها استراد اي منتوج اخر 
من حیث الشكل حیث یجب ان تمر المواد المستوردة من خلال مكتب الجمارك ویتم 

معدن المستورد التصریح بها لدیه ویجب ان یكون التصریح مفصلا بحیث یحدد ما هیة ال
قیمته ووزنه  ویجب ان یكون مرفوق بوثائق تثبت مصدره او منشأه بالنسبة لمنتجات التزیین 
والحلي والمجوهرات وغیرها ویسوى في ذلك ان یكون  مستورد الك المعادن تاجرا او غیر 
 تاجر بالنسبة لهذا الاخیر فإنه تستثني الحلي ذات الاستعمال الشخصي في حدود المعقول 

  .غرام بالنسبة للمسافر 100اي ان لا تتعدي 

وممارسة نشاط استراد المعادن الثمینة فقد اشترط المشرع  ان لا یعتمد لذلك الا 
ملیون  دینار  200(الاشخاص  المعنویین ذوي رأس مال لا یقل عن مائة ملیون دینار  

  1)الشركة ءعندا نشا

تین والمجوهرات والأحجار الكریمة الذهب،والفضة والبلا:ویقصد بالمعادن الثمینة 
سواء كانت مصنعة او نصف مصنعة او خام او علي شكل سبائك او قطع نقدیة او 

  2مصنوعة علي شكل حلي وكل ما له علاقة بذلك 

  
 

  

                                         
یحدد كیفیة الاعتماد لممارسة نشاط استراد الذهب والفضة والبلاتین   2015یونیو  23في المؤرخ  15/169من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 1

 2015یولیو  01في  36ر رقم .الخام  ونصف المصنعة او النصف مصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلها  ج
 2016من التعریفة الجمركیة الصادرة من المدیریة العامة للجمارك لنة  71الفصل 2
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  اجراءات استیراد المهادن النفیسة:المطلب الأول

الخارج  تخضع مصنوعات المعادن النفیسة من الذهب والفضة والبلاتین  الاتیة من
الي وجوب تقدیما الي الجمارك من اجل التصریح بها ووزنها وختمها بالرصاص وبعد ان 
یضع المستودع علیها دمغة مسماة بدمغة المسؤولیة  والتي تخضع لنفس القواعد التي 

تخضع لها الدمغة التي یضعها الصانع علي المنتجات المحلیة ومنه ترسل الي مكتب  
لم اذا كانت تحتوي علي احد العبارات القانونیة وتطبق علیها الرسوم  الضمان الاقرب حیث تع

 علیها في القانون

  رخص لهم باستراد المعادن الثمینةالاشخاص الم:الفرع الاول 

القاعدة التي وضعها المشرع  هي ان من یستورد المعادن الثمینة هو شخص مسجل 
المعادن الثمینة  ویكون قد حصل علي في السجل التجاري نشاطه الرئیسي التعامل في 

الاعتماد من وزارة المالیة وبعد ان كان من حق كل شخص طلیعي او معنوي ممارسة هذا 
النشاط إلا ان المشرع قد ضیق من صلاحیة ممارسته  وأصبح الاعتماد مقتصرا علي 

مارسة ملیون  دینار جزائري اما م 200الاشخاص المعنویین التي لا یقل رأسمالها علي 
نشاط استرجاع  وتأهیل  المعادن  الثمینة  فیمكن تسلیم الاعتماد بالنسبة له للأشخاص 
الطبیعیین  وتخضع ممارسة نشاط استیراد المعادن الثمینة  الي اكتساب دفتر شروط حسب 

والتي تصنف هذه النشاطات الي ثلاثة   15/169النماذج الملحقة للمرسوم التنفیذي رقم 
  .اصناف

  .مستورد الذهب والفضة والبلاتین الخام ونصف المصنع:ف الاولالصن-

  من الذهب والفضة والبلاتین  تمستورد المصنوعا:الصنف الثاني  -

  مسترجع ومؤهل المعادن الثمینة:الصنف الثالث 

ویسمح الاكتتاب  في دفتي الشروط المعاین قانونا من طرف المصالح الجبائیة 
اعتماد بإحدى الصیغات الثلاث المذكورة اعلاه لیسلمه  المختصة للمكتب بالحصول علي
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وینتج علي عدم احترام تعهدات  دفتر الشروط  1یوما  30المدیر الولائي للضرائب في اجل 
سحب الاعتماد فورا  والشطب من قائمة  الاشخاص الممارسین لكل نشاط یتعلق بصناعة 

ت وجود المحل  المخصص لممارسة المجوهرات  ویترتب علي المكتتب التزامات منها اثبا
النشاط سواء بتقدیم عقد ملكیة او عقد ایجار للمؤسسة الرئیسیة والمؤسسات الفرعیة ان 
وجدت  وهذه المحلات یجب ان تكون مهیأة حسب المعاییر المنصوص علیها في قانون 
الضرائب غیر المباشرة كما یجب علیه مسك سجلات خاصة بكل صنه من العملیات التي 

  .2یقوم بها مرقمة ومؤشرة علیه من قبل رئیس مفتشیه الضمان المختصة اقلیمیا 
 

  تصنیف المعادن الثمینة المستوردة: الفرع الثاني

صنف المشرع في قانون الضرائب غیر المباشرة الذهب والفضة والبلاتین وصنفتها 
نة اصطناعیة الي جواهر والماس وأحجار ثمی 71مدونة  التعریفات الجمركیة في الفصل 

وبقایا ومكسرات المعادن الثمینة والمجوهرات والسبائك والقطع النقدیة  والحلي النحاسیة 
 يوتخضع الي تصنیفات حسب الوزن والتكوین الكیمائي والفیزیائ)البلاكیور(الملبسة بالذهب 

لها بحیث یجب ان تكون مطابقة للعیارات المحددة قانونا والدمغات التي یجب ان توضع 
  .علیها

ملیام  920توجد ثلاث عیارات قانونیة علي مصنوعات الذهب وهي : العیارات : اولا 
  .وحدة من الف وحدة من الذهب بالنسبة لكلغ واحد 920بمعني 

غ معادن اخري   80غ من الذهب الصافي و 920من الذهب یجب ان یحتوي علي  
 95اما بالنسبة للفضة فلدیها عیاران هما .ملیام  750ملیام والثالث  840والعیار الثاني هو 

ملیام ولكن اذا اضیف للبلاتین الاریدیوم  950ملیام والبلاتین عیار واحد هو   800ملیام و 
  بر بلاتین فإن هذا الاخیر یعت

  :هي  ةونسبة السماح بالنسبة للعیارات المذكور 

                                         
 15/169من المرسوم  07المادة 1
 15/169من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم  12المادة 2
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  مایان عندا لذهب 3

  ملیام عند الفضة5

  .ملیام عند البلاتین 10

بمعني انه في حال تحلیل اوتعییر قطعة ذهبیة فإنه یسمح باعتبارها من العیار الاول 
  .9201ملیام وتعتبر من صنف  917او  919مثلا اذا كانتتحتوي علي 

ان شمان عیار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین یؤمن بدمغات : الدمغات: ثانیا
توضع علي كل قطعة بعد اجراءات العیارات المحددة قانونا وهما صنفان ، دمغة الصانع 

وتصنف هذه  2ودمغة  مكتب الضمان وهي دمغات مطابقة لنماذج محددة في القانون 
دارة الضرائب وتوفرها لمكاتب الضمان وكل الدمغات خاصة المتعلقة  بالضمان من طرف ا

مخالفة  للشروط القانونیة للضمان تعرض صاحبها  للعقوبات الجزائیة التي نوردها في ما 
  .سیأتي لاحقا في بحثنا هذا

فإن المؤسسة المستوردة تمر علي مكتب الجمارك  للتصریح لما  دوعند الاستیرا
الجمارك بوزنها وختمها بالرصاص وترسل الي  استوردته  من معادن ثمینة حیث یقوم موظفو

مكتب الضمان الاقرب  حیث یتم الاطلاع علي مطابقتها لأحد العبارات المذكورة اعلاه من 
طرف اعوان مؤهلین لذلك في مخابر تابعة لوزارة المالیة وتوضع علیها ما یسمي بنجمة 

  .3م الضمان ورسم التعییرالعیار ویقوم موظفو ادارة الضرائب بوزن المصوغات وتحصیل رس

  .ویستثني من هذه التدابیر ودفع الرسوم والحقوق الجمركیة الاشیاء المصنوعة

الاشیاء المصنوعة من الفضة ،الذهب،البلاتین التي یملها السفراء والمرسلة من -1
  قبل دول اجنبیة

                                         
 من قانون الضرائب غیر المباشرة 346المادة  1
 1968مارس  28المؤرخ في  68/68الامر  2
 من قانون الضرائب غیر المباشرة 396المادة  3
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الحلي المصنوعة من الذهب والبلاتین ذات الاستعمال الشخصي للمسافرین -2
صنوعات من الفضة ذات الاستعمال الشخصي ایضا علي ان لا یتجاوز وزنها الكلي والم

  .1هكتوغرام واحد

هذه الاشیاء المستثناة اذا ما تم تغییر صفتها وعرضت للبیع داخل الجزائر فیجب ان 
  .2تقدم الي مكتب الضمان حتي یتم تعلیمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص علیها قانونا

  

الوضعیة التعریفیة والأنظمة الجمركیة المطبقة علي استراد المعادن :  المطلب الثاني

  الثمینة

تعتبر التعریفة الجمركیة، النص الذي یتضمن قوائم للسلع المفروضة علیهاالضریبة، 
عند استیرادها أو تصدیرها و بالرسوم الواجب جبایتها علیها، و علیه فإن التعریفة الجمركیة 

  3وليساس السیاسة الجمركیة للدولة، التي تتبعها في إطار التبادل التجاري الدتعتبر أ

وتستخدم عدة دول . هي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من أخرى و
وتُوفّر التعریفة الحمایة عن طریق . التعریفة الجمركیة لحمایة صناعتها من المنافسة الأجنبیة

وهكذا فإن التعریفة الجمركیة تُشجع المنشآت المحلیة على زیادة . رفع أسعار السلع المستوردة
والتعریفة . إنتاجها، ویضطر المستهلكون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة

ا في بعض الدول لزیادة إیرادات الحكومة كما قد  الجمركیة على الصادرات تُستخدم أحیانً
ة للتأثیر أو للاحتجاج على سیاسات اقتصادیة أو سیاسیة تستخدم دولة ما التعریفة الجمركی

فقد تكون . وتضع الدول مقدار التعریفة الجمركیة بطرق مختلفة. لبعض الدول الأخرى
لبعضها اتفاقیات تجاریة تتضمن بندًا ینص على تفضیل في المعاملة لبعض الدول، 

على كل البلدان الموقِّعة على  وبموجب هذا البند تفرض أقل نسب التعریفة العادیة في بلدها

                                         
 من قانون الضرائب الغیر مباشرة 378المادة 1
 من نفس القانون  373المادة  2
دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق، حالة الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادیة، فرع التسییر، كلیة العلوم : زاید مراد3

 257 ص. 2006-2005افقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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ویمكن فرض تعریفات تفضیلیة خاصة وتكون عادة أقل من التعریفة التفضیلیة . الاتفاقیة
ا . العامة، وذلك لتشجیع الواردات من البلدان الأقل نموĎا إن الدول التي تشكل اتحادًا جمركیً

ها تعریفة جمركیة مشتركة تزیل التعریفة الجمركیة من التجارة بینها، وكذلك قد تكون لدی
والسوق المشتركة لدیها نفس . تغطي التجارة مع الدول غیر الأعضاء في الاتحاد الجمركي

ا أكبر من التعاون بین  سیاسة التعریفة الجمركیة عند الاتحاد الجمركي، ولكنها توفر قدرً
بینها، ولكن أما دول منطقة التجارة الحرة فتفرض تعریفة جمركیة على التجارة . الأعضاء

  .1تستطیع كل دولة أن تفرض التعریفة الجمركیة التي تریدها على غیر الأعضاء

  

  تحدید شكل وطبیعة التعریفة الجمركیة: الفرع الأول

التعریفة العامة المطبقة علي البضائع التي  دتمثل التعریفة الجمركیة عند الاستیرا
یكون منشؤها البلدان التي تمنح الجزائر معاملة الدولة الاكثر افضلیة وتحدد نسبها حسب 

  :التصنیفات التالیة

  %0الاعفاء  -

 5%المخفضة  -

 15%الوسیطة  -

 30%المرفوعة  -

  :وتظم جداول التعریفة الجمركیة العناصر المتعلقة بما یأتي 

  ونة الدولیة حول النظام المنسق لتعیین وترمیز البضائع المد –أ 

  البنود الفرعیة الوطنیة -ب

  الترمیز الاحصائي -ج

                                         
 258مرجع سابق، ص : مراد زاید1
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  الوحدات التكمیلیة الاحصائیة  - د

  .نسبة الحقوق الجمركیة المتعلقة بالتعریفة العامة-هـ 

 96وتشمل جداول التعریفة الجمركیة احصاء كل انواع السلع الممكن استرادها في 
  للمعادن الثمینة  71وخصص الفصل  chapitre فصل 

  تحاول الدولة عبر تطبیق التعریفة الجمركیة الوصول إلى هدفین

  .هدف مالي یتلخص بالحصول على موارد للخزینة -

  .هدف إقتصادي و یتجلى في حمایة الإنتاج الوطني -

  و هذاتفرض الضرائب و الرسوم الجمركیة عادة على الواردات دون الصادرات 

  راجع لعدة أسباب إقتصادیة، منها تخفیف الأعباء المالیة عنها
 

  الوضعیة التعریفیة للمعادن الثمینة: الفرع الثاني

تحت  71المعادن الثمینة في الفصل  1كصنفت مدونة التعریفة الجمركیة للجمار 
  :عنوان

  الفصل الواحد والسبعون"

كریمة،معادن ثمینة، مكسوة بقشر من لؤلؤ طبیعي او مستنبت ،احجار كریمة او شبه 
  " نقود) حلي غوایش(معادن ثمینة،ومصوغات من هذه المواد مجوهرات زینة 

وكل بند  71.08الي البند   -71.01بند تعریفي من البند    18المقسم بدوره الي 
  : یعالج نوعا معینا من المعادن الثمینة 

  

                                         
 douanes .gov.dzدلیل القیمة لدي الجمارك نشر المدیریة العامة للجمارك 1
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 71.01  ما ماثلها لؤلؤ طبیعي او لؤلؤ طبیعي او مستنبت  احجار كریمة او
مستنبت ولو كان مشغولا او مصنفا  لكن غیر مجمع بخیوط ولا مركب او 

  .مجمع بخیوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.منظوم لؤلؤ طبیعي او مستنبت 

 71.02  ماس وان كان مشغولا لكن غیر مركب ولا منظوم  

 71.03 او منسقة  احجار كریمة او شبه كریمة عدا الماس ولو كانت مشغولة
احجار كریمة او شبه كریمة .لكن غیر مجمعة بخیوط ولا مركبة او منظومة  

  .بخیوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.عدا الماس غیر منسقة 

 71.04  احجار تركیبیة او مجددة وان كانت مشغولة او منسقة لكن غیر
قة احجار تركیبیة او مجددة  غیر منس.مجمعة بخیوط ولا مركبة ولا منظومة 

  .مجمعة بخیوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.

 71.05   71.06اتربة ومساحیق من احجار كریمة او من احجار تركیبیة 
بما فیها الفضة الذهبیة او (معادن ثمینة ملبسة او مبطنة بمعادن ثمینة الفضة 

علي شكلها الخام نصف مصنعة او علي شكل )المذهبة والمطلیة بالبلاتین 
  مسحوق

 71.07 :ادن عادیة مكسوة بالفضة ،علي شكل خام او نصف مصنعةمع  

 71.08: نصف مصنع .علي شكل خام)بما فیه ذهب مطلي بالبلاتین (ذهب
  او مسحوق

 71.09  معادن عادیة او فضة ملبسة او مبطنة بالذهب علي شكل خام او
  نصف مصنعة

 71.10  نصف مصنعة او مسحوق.بلاتین بأشكال خام  

 71.11  او ذهب  ملبسة او مبطنة بالبلاتین بأشكال   فضة.معادن عادیة
  خام او نصف مصنعة
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 71.12  فضلات .فضلات وبقایا معادن ثمینة او معادن ملبسة بمعادن ثمینة
وبقایا تحتوي علي معادن ثمینة او مركبات معادن ثمینة من الانواع 

  المستعملة بصورة رئیسیة في استرجاع المعادن الثمینة

 71.13  حلي ومجوهرات وأجزائها  من . ومصنوعات اخريحلي ومجوهرات
  معادن ثمینة او من معادن مكسوة بمعادن ثمینة 

 71.14  مصنوعات صیاغة وأجزائها من معادن ثمینة او معادن ملبسة او
  مبطنة بمعادن ثمینة

 71.15  مصنوعات اخري من معادن ثمینة او معادن ملبسة او مبطنة بمعادن
. ؤلؤ طبیعي او مستنبت  من احجار كریمةمصنوعات من ل 71.16.ثمینة 

  .من احجار تركیبیة او مجددة

 71.17  مقلد(حلي غوایش(  

 71.18  عملات معدنیة(نقود.(  

  

  الانظمة الجمركیة المطبقة علي استراد المعادن الثمینة: الفرع الثالث 

 تخضع المعادن الثمینة  في طبیعتها الي نوعین حیث تكون معدة مباشرة للاستهلاك 
اي بیعها للاستعمال النهائي  علي شكل خام او نصف مصنعة او معدة لتركیبها في 
منتجات اخري كالحلي والصیغة وتخضع في هذه الحالات الي نظام جمركي مغایر تحسب 
علي اساسه الحقوق والرسوم الواجب دفعها  هنا بعد ان تخضع للإجراءات المذكورة اعلاه 

إن المعادن الثمینة الموجهة لإعادة التشغیل بالطرق الصناعیة التي اشترطها القانون وعلیه ف
.  

تخضع المعادن الثمینة علي مختلف انواعها كما قدمنا الي نسب حسب الغایة 
  .الموجهة الیها



  استراد المعادن الثمينة في القـانون الجزائري                                          الفصل الثاني                                          

47 
 

تخضع الي كلها الي  18الي الوضعیة التعریفیة رقم  13الوضعیة التعریفیة رقم 
اما من الوضعیة رقم  17%ورسم علي علي القیمة المضافة بنسبة  30%حقوق جمركیة  

اذا كانت موجهة لاستعمالات اخري  15%فهي تخضع الي نسبة  04الي الوضعیة رقم  02
اما بالنسبة للمعادن الثمینة المدونة في  17%وتبقي دائما الرسم علي القیمة المضافة  بنسبة 

ورسم علي  15%ع كلها لحقوق جمركیة بنسبة تخض   20الي  05الوضعیة التعریفیة من 
ما عدي في حالة المعادن الثمینة الملبسة  او المبطنة  17%بنسبة   TVAالقیمة المضافة  

بمعادن ثمینة اخري او الفضة اذا وردت علي شكل خام فإنها تخضع الي رسم علي القیمة 
لي شكل خام نصف مصنع ویعفي الذهب بما فیه الذهب المطلي بالبلاتین ع   7%المضافة 

او مصنع اذا كان معدا للتداول النقدي من الحقوق الجمركیة والرسم علي القیمة المضافة 
TVA  فإنها تخضع  18الي  12اما المعادن الثمینة المصنفة في الوضعیة التعریفیة من

  .  17%ورسم علي القیمة المضافة بـ  30%لحقوق جمركیة  بنسبة 
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  : المبحث الثاني

  مخالفات المتعلقة باستراد المعادن الثمینةال

  

نظرا للقیمة الاقتصادیة التي تمثلها المعادن الثمینة فقد وضع المشرع احكاما جزائیة  
وتتفرق تلك الاحكام بین تشریعات الجمارك  االتشریعات التي تحكم استیراده تلمخالفا

ول المعادن الثمینة بالإضافة والتشریع الضریبي ویشترك في معاینة مخالفات استراد او تدا
الي ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الجمارك وأعوان مصلحة الضرائب وكذلك یعتبر بنك 
الجزائر من اهم المعنیین  في مخالفات  استیراد المعادن الثمینة حیث انها تدخل في 

لاجراءات مخالفات الصرف ولهذا فإن الاجراءات التي تتم بها المعاینة تتفرق بین قانون ا
الجزائیة كقاعدة  عامة  وقانون الاجراءات الجنائیة  وقانون الجمارك وقانون مكافحة التهریب  

  .كما یحكمها ایضا قانون القرض والنقد ونظم  بنك الجزائر التي تنظمها عملیات الصرف
 

  معاینة المخالفات  المتعلقة بالمعادن الثمینة: المطلب الأول

دن الثمینة المستوردة یعد مخالفة للتشریع الجمركي خاصة اذا ان عدم التصریح بالمعا
لم تستوفي اجراءات الجمركة  التي یشترطها القانون حیث یتم اداع تصریح مفصل لدي 
مكتب الجمارك الذي كان من المفترض ان تمر من خلاله تلك السلع ویقوم بمعاینة هذه 

ادن الثمینة مازالت داخل النطاق المخالفات اعوان الجمارك خاصة اذا كانت هذه المع
الجمركي وكذلك ضباط الشرطة القضائیة والموظفون المؤهلون لذلك وتكمن المخالفة في عدة 
اوجه حددها التشریع تحكم الركن المادي لها كما یترتب علي المعاینة اتخاذ اجراءات للتحقق 

  من الاشخاص المخالفین وضبط الافعال المخالفة

محضر المعاینة هو سند رسمي یثبت الجرائم الجمركیة التي تتم معاینتها من طرف   
من قانون  48أعوان الجمارك ، إثر مراقبة السجلات ، وضمن الشروط الواردة في المادة 

  الجمارك التي تتضمن حق الإطلاع أو یثبت نتائج التحریات التي یقوم بها أعوان الجمارك
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 .المؤهلون لمعاینة المخالفات  المتعلقة باستیراد المعادن الثمینة الاشخاص: الفرع الأول

بما ان المعادن الثمینة تدخل في اطار التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 
 لرؤوس الاموال لخاصیتها الاقتصادیة كونها تمثل قیمة احتیاطیة من رأس المال وقد أه

التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس المشرع اشخاصا لمعاینة مخالفات التشریع و 
  1.الاموال من والي خارج التراب الوطني

هؤلاء الاشخاص هم ضباط الشرطة القضائیة كما هم مبینون في قانون الاجراءات 
الجزائیة والذین من وظیفتهم معینة والتحقیق في الجرائم المرتكبة مخالفة للقوانین في دائرة 

دد اختصاصهم الي كامل التراب الوطني فیما یتعلق بالبحث اختصاصهم إلا ان المشرع قد م
والمعاینة في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 
بالأنظمة  الالیة للمعطیات وجرائم تبییض الاموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع 

  .2الخاص بالصرف

المعني بهذا الاختصاص من ضباط الشرطة القضائیة وفي هذا المجال یستخلص ان 
سنوات علي الاقل  3هم ضباط الدرك الوطني ورجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك 

سنوات بالإضافة الي ضباط  3ومفتشو الامن الوطني الذین قضوا في الخدمة بهذه الصفة 
بصفة ضباط الشرطة  وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن المعنیین خصیصا

  3.القضائیة

كما اهل اعوان الجمارك لمعاینة مخالفة التشریع  الخاص بالصرف والتي تدخل في 
اطارها استراد  المعادن الثمینة  حیث یمارسون عملهم في سائر الاقلیم الجمركي  وعلي 

الجمارك  طول الحدود البریة والبحریة این یتشكل النطاق الجمركي الذي یمارس فیها  اعوان
عملهم وهم مؤهلون من التحقق من عملیة استراد المعادن الثمینة والقیام بأعمال الحجز في 
حالة ما اذا عاینوا مخالفة  تخص التشریع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والي 

                                         
المتعلق یقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤس الاموال من  1996یولیو  9المؤرخ في  96/22من الامر رقم  07المادة  1

 المعدل والمتمم 1996یولیو  10في  23رقم .والي الخارج  ج
 من قانون الاجراءات الجزائیة 16من المادة  07الفقرة  2
 راءات الجزائیةقانون الاج 15المادة  3
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وقد اضاف قانون الجمارك  لأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ . 1الاقلیم الوطني 
ة تفتیش جمیع السفن الموجودة في المنطقة البحریة للنطاق الجمركي ومنه معاینة امكانی

  .2مخالفات الخاصة بالصرف

ومن بین الاشخاص المؤهلین لمعاینة مخالفات التشریع الخاصة بالصرف موظفو  
 المفتشة العامة للمالیة  المعینون بقرار وزاري مشترك من وزیر العدل والوزیر المكلف بالمالیة

الي الاعوان  ةوأعوان البنك المركزي المحلفون والممارسین مهام  مفتش او مراقب بالإضاف.
  .3المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش

  

  المخالفات التي یتم معاینتها: الفرع الثاني

یعتبر التصریح الكاذب  بما تم استراد ه من معادن ثمینة او التصریح الناقص او 
علي اخطاء مخالفة للتشریع الجمركي  عموما ومخالفة للتشریع الخاص الذي یحتوي 

الاموال من والي الخارج  كما یعد مراعاة التزامات التصریح المفصل  سبالصرف وحركة رؤؤ 
المنصوص علیه في التشریع الجمركي ایضا مخالفة بالإضافة الي عدم مراعاة الاجراءات  

علیها في استراد المعادن الثمینة وفي حال المنصوص علیها او الشكلیات المنصوص 
خضوع هذه المعادن لترخیصات فإن عدم الحصول علي تلك الترخیصات او عدم الاستجابة 

  .4للشروط المقترنة بها مخالفة للتشریع 

كما یعتبر ایضا مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الاموال 
او استراد او تصدیر او حیازة للسبائك الذهبیة او القطع   من والي الخارج كل شراء او بیع

الذهبیة النقدیة  او الاحجار او المعادن النفیسة دون مراعاة للتشریع والتنظیم المعمول 
  .5.یهما

                                         
 من قانون الجمارك38المادة  1
 من قانون الجمارك 45المادة  2
 96/22الامر رقم  07المادة  3
 96/22من الامر رقم  01المادة  4
 2010سبتمبر  01في  50ر رقم .ج 96/22المعدل والمتمم للأمر  2010اغسطس  26المؤرخ في  10/03من الامر  02المادة  5
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ولكنه یجوز للمسافرین الذین یحملون معهم معادن ثمینة في حدود ما هو مرخص به 
رة ان یقدموا تصریحا شفویا بالبضائع التي من قانون الضرائب المباش 378في المادة 

یحملونها معهم  ولأعوان الجمارك الحق في ان یطلبوا منهم تحریر تصریح كتابي مفصل  
  .1ومعاینة كل مخالفة للكمیات القانونیة المستثناة والمذكورة اعلاه 

فاستیراد كمیة تزید عما هو محدد  یعد مخالفة للتشریع الخاص بالصرف وتؤدي 
  .تكبها اذا لم یصرح بها الي المتابعة القضائیةبمر 

 اجراءات المعاینة:الفرع الثالث 

یقوم الاشخاص المؤهلون بمعاینة مخالفات التشریع الخاص بالصرف والمطبق علي 
رسالها الي  استراد المعادن  الثمینة في حال معاینتهم للمخالفة بتحریر محاضر المعاینة وإ

ن المسئولین بالبنك المركزي یرسلون محاضرهم الي مدیر البنك الجهات المختصة اذ ان اعوا
ووزیر المالیة بینما یرسل الاعوان المؤهلون الاخرون تلك المحاضر الي وزیر المالیة وبع 

اصبح الاعوان الذین یعاینون المخالفات یرسلون محاضر هم الي الوزر  2016تعدیل 
  .المكلف بالمالیة ومحافظ بنك الجزائر

تبقى المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین محلفین على الأقل               
من قانون الجمارك صحیصة مالم یطعن فیها  241من بین الأعوان المذكورین في المادة 

بتزویر المعاینات المادیة الناتجة  عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادیة من شأنها السماح 
لطعن بالتزویر یستلزم تقدیم أدلة وحجج وثیقة الأصل بالتحقق من صحتها ، وقبول ا

بالموضوع مقنعة ومقبولة ، ولا یكفي النكران وتقوم هذه المحاضر كسند للحصول على 
رخصة إتخاذ جمیع الإجراءات التحفظیة المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولین جزائیا أو مدنیا 

  محاضرقصد ضمان مختلف الدیون الجمركیة الناتجة عن هذه ال

إن المشرع أعطى لمحضر المعاینة ، قوة ثبوتیة أقل من تلك التي               
  :منحها لمحضر الحجز ونستخلص ذلك من 

                                         
 ن الجماركقانو  198المادة   1
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من قانون  02فقرة  254في حالة محاضر المعاینة، حسب المادة  -         
تبقى الجمارك ، التي تحتوي على إعترافات أو تصریحات ، فهذه الإعترافات و التصریحات 

من قانون الإجراءات الجزائیة ، أي أنه  213صحیحة ما لم یثبت العكس ، مع مراعاة المادة 
ن كانوا محلفین ، مع أنهم ذو رتب في إدارة الجمارك         و  مهما كان عدد المحررین وإ
متخصصین ، إلا أن هذا المحضر یكون له نفس القوة التي یملكها محضر الحجز المحرر  

  .ون واحد غیر محلف وقد یكون  غیر جمركي من قبل ع

في حالة مراقبة السجلات ، یمكن إثبات العكس في حالة تقدیم وثائق  یكو  -      
ن تاریخها الأكید سابقا لتاریخ التحقیق الذي قام به الأعوان المحررون مهما كان عددهم 

یمكن أن یطعن فیها ویبقى في إطار المحاضر الجمركیة التي لا . وتوجه نفس الملاحظة 
من قانون   252إلا بالتزویر  أو عدم إحترام الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  :الجمارك  المحاضر  التي

  .تحرر من قبل عونین محلفین على الأقل-           

  والتي لا یسجل فیها تصریحات  أو إعترافات -           

  .اقبة السجلات والتي لا تدخل في مجال  مر -           

وینجو من هذه الشروط محاضر قلیلة، وهذه المحاضر إن طعن  ضــدها بالتـــزویـر و 
حتمالا إذا ألغت وسائل التزویر إن تم إثباتها  قـدم الطـعن في الأشكال و الآجال المحددة ، وإ

أجل  ، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن ، یقوم وكیل الجمهوریة بالإجراءات  المناسبة من
  .الفصل الفوري فیها 

ویمكن  تأجیل النظر في المخالفة الجمركیة إلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزویر  
من طرف الجهة القضائیة المختصة  التي أحیلت علیها المخالفة لبیع البضائع القابلة للتلف 

  .والحیوانات التي استعملت للنقل 
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  قة باستراد المعادن الثمینةالمخالفات المتعل متابعة: المطلب الثاني

بما ان مخالفات استراد المعادن الثمینة تعد من مخالفات الصرف فقد خصها المشرع 
 96/22بنص خاص یطبق علیها حصریا لا سیما العقوبات المنصوص علیها في الامر رقم 

المعدل والمتمم بغض النضر عن كل الاحكام المخالفة ومنه نستخلص ان الاحكام العامة 
قانون العقوبات وقانون الجمارك في المجال الجزائي لا تطبق علیها الا فیما یتعلق بجانب ل

المعاینة ومخالفة الاجراءات ومتابعة هذه المخالفات تخص علي الاساس معرفة الجرائم 
المرتكبة وكیفیة ارتكابها والإجراءات الواجب اتباعها امام المحاكم والهیئات الاداریة المختصة 

  .وبات المطبقة علیها والعق

الفاعلین الأصلین و الشركاء  ،ن بسبب المخالفات الجمركیةیالمتابعویدخل ضمن 
المستفدین من الغش سواء كانوا مسؤولین مدنیا أو وكلاء أو مالكي البضائع محل الغش أو 

  .وسائل النقل المحجوزة 

في الجریمة  یقصد بالفاعلین الأصلیین كل من ساهم : الفاعلون الأصلیون /  1
  )1(الجمركیة مساهمة مباشرة في تنفید الجریمة أو حرض على إرتكاب الفعل 

  :ولقد خصص القانون الجمركي بعض الفئات بذكرهم وهم 

من قانون الجمارك یعتبر مسؤولا عن الغش كل  303حسب المادة : حائز البضائع 
ثباتیة حتى یرفع هذه شخص یحوز بضائع محل الغش ، وعلى الحائز أن یقدم الوسائل الإ

المسؤولیة عنه ، ویبین أن إرتكابه للمخالفة جاء نتیجة لظروف خارجة عن إرادته مثل القوة 
القاهرة والحادث المفاجئ ، ولقد خص المشرع الناقلین العمومین بنفي عقوبات الحبس عنهم 

  من قانون الجمارك 2/  303إلاّ في حالة إرتكابهم لخطأ شخصي حسب المادة 

من قانون الجمارك على أنه یعتبر ربابنة السفن ،  304لقد نصت المادة : لناقلون ا
مهما كانت حمولتها ،  وقادة المراكب الجویة المسؤولین عن جمیع أشكال السهو و 
المعلومات غیر الصحیحة التي تضبط في التصریحات المنجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها 
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ات الجمركیة المكتشفة على متن هذه السفن والمراكب الجویة ، وبصفة عامة عن كل المخالف
.  

غیر أن العقوبات السالبة للحریة لا تطبق علیهم إلا في حالة إرتكابهم لخطأ شخصي 
،أما في حالة إرتكابهم لجنجة من الدرجة الأولى یعفى ربان السفینة من كل مسؤلیة في حالة 

:  

  إكتشاف المرتكب الحقیقي  -           

كون الخسائر الكبیرة التي أثبتت و قیدت في یومیة السفینة حتمت  -           
  تغییر اتجاه السفینة قبل تدخل إدارة جزائریة مختصة 

من قانون الجمارك  306حیث نصت المادة :المصرحون و الوكلاء لدى الجمارك 
قوم على موقع على أن المسؤولیة عن المخالفات الجمركیة التي تضبط في تصریح جمركي ت

هذا التصریح ، والوكلاء المعتمدین لدى الجمارك مسؤولون  عن العملیات التي یقومون بها 
لدى الجمارك و یجب أن تسند إلیهم مسؤولیة إرتكاب المخالفات التي تضبط في التصریحات 
الجمركیة إلا أنهم لا یعاقبون بالحبس إلا في حالة إرتكاب خطأ شخصي ؛ حیث یعتبر خطأ 

خصیا هنا ، مساهمة الوكیل المعتمد لدى الجمارك شخصیا أو بواسطة مستخدمیه في ش
  .تصرفات مكنت الغیر من التهرب كلیا أو جزئیا من الإلتزامات الجمركیة

من قانون  308یعتبر الموكلون و كفلاؤهم ، بحكم المادة : الموكلون و كفلاؤهم
عة مالم یقدموا طعنا ضد الناقلین أو الجمارك مسؤولین عن عدم الوفاء بالتعهدات الموق

الوكلاء ، و لهذا الغرض لا یعطي أعوان الجمارك الذین تقدم إلیهم البضائع موضوع اإلتزام 
سند الإبراء إلا عن كمیات البضائع التي استوفیت الإلتزامات الخاصة بها في الأجال 

فلائهم من جراء عدم المحددة ، و تواصل العقوبات التي یحتمل فرضها على الموكلون وك
  .اإستیفاء الكلي أو الجزئي للإلتزامات الموقعة أمام مكتب الإصدار 

من قانون  310یعتبر مستفید من الغش ، بحكم المادة : المسفیدون من الغش  -/2
الجمارك ، الأشخاص الذین شاركوا بصفة ما في جنحة التهریب و الذین و الذین یستفیدون 

و یخضع المسفیدون من الغش لنفس العقوبات التي تطبق على مباشرة من هذا الغش ، 
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في حین أن المستفید من الغش الذي شارك في مخالفة جمركیة      .مرتكبي المخالفة المباشرین 
  .لا یعاقب إطلاقا) بمفهومها الضیق ( 

كما أن الأشخاص الذین إشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طریق التهریب أو  
یح بها بكمیة تفوق إحتیاجاتهم العائلیة ، یخضعون لعقوبات المخالفات من بدون التصر 

  الصنف الثاني للفئة الثانیة

  

 اجراءات المتابعة: الفرع الأول

بعد ان تتم معاینة المخالفة وتحریر محاضر بذلك یتم ارسال تلك المحاضر الي 
تابعات الجزائیة في مخالفات الوزیر المكلف بالمالیة والي محافظ البنك المركزي ولا تتم الم

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والي الخارج إلا بناءا علي 
شكوى من الوزیر المكلف بالمالیة او محافظ بنك الجزائر او احد ممثلیهما المؤهلین لهذا 

ا بشكوى من ویعتبر هذا قیدا علي تحریك الدعوة العمومیة بما ان المشرع ربطه.1الغرض
الوزیر المكلف بالمالیة كشرط لتحریكها وهذا وارد في نص خاص استثناءا عما ورد في 
قانون الاجراءات الجزائیة ویقوم بالمعاینة كما اسلفنا الاشخاص المؤهلون لذلك اذ یحررون 
محاضر بما تم معاینته وترسل الي الوزیر المكلف بالمالیة ومحافظ البنك المركزي وقد اتاح 
المشرع ایضا امكانیة المصالحة في هذه المخالفات حیث یمكن لكل مخالف ان یطلب 

یوما ابتداءا من تاریخ معاینة المخالفة ویتعین علي  30اجراءات المصالحة في اجل اقصاه 
 2یوما من تا ریخ اخطارها  60لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في اجل 

الف  500لقیمة المالیة لمحل الجنحة فإذا كانت اقل من وتختلف لجان المصالحة من حیث ا
ذا كانت اكثر من هذا المبلغ وأقل  من   20دینار من اختصاص اللجنة المحلیة للمصالحة وإ

  3ملبون دینار من اختصاص اللجنة الوطنیة للمصالحة

                                         
  03/01المعدلة بالأمر  96/22من الامر  09المادة   1
 10/03بالأمر رقم  96/22مضافة الي الامر  2مكرر 09المادة   2
 10/03رقم  بالأمر 96/22مكرر المضافة الي الامر  09المادة 3
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ذا تعذر اجراء المصالحة یحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي یتعین علیها  وإ
وبا ارسال نسخة منه في اقرب الاجال الي وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا ولا تحول وج

اجراءات المصالحة دون تحریك الدعوي العمومیة  عندما تكون قیمة محل الجریمة ملیون 
دینار او اكثر عندما تكون الجریمة ذات علاقة بعملیات التجارة الخارجیة ولا تحول ایضا 

لتحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع قد تكون متصلة دون اتخاذ اجراءات ا
  .بالجریمة التي تمت معاینتها

  

  العقوبات الموقعة علي مخالفات استراد المعادن الثمینة: الفرع الثاني

المتعلق  22/  96كل من یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في الامر 
ن بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والي الخارج بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصی

یعاقب بالحبس من سنتین الي سبعة سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قیمة محل الجریمة 
وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش اذا لم تحجز الاشیاء المراد مصدرتها 

یة المختصة ان تحكم بعقوبة او لم یقدمها المخالف لأي سبب كان یتعین علي الجهة القضائ
من الامر  02وقد ادخلت المادة  1مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة هذه الاشیاء

مخالفة التشریع والتنظیم المتعلقة باستراد المعادن الثمینة في اطار هذه الجریمة  10/03
  .ویعاقب المخالف وفقا للعقوبات المذكورة اعلاه

اضع للقانون الخاص مسؤول عن المخالفات المنصوص ویعتب الشخص المعنوي الخ
والمرتكبة لحسابه من قبل اجهزته او ممثلیه الشرعیین دون المساس  96/22علیها في الامر 

  :بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین ویتعرض للعقوبات الاتیة

ونجد مرات قیمة محل المخالفة او محاولة المخالفة  04عندا لا یمكن ان تقل عن  -1
  .هنا ان المشرع یعاقب علي الشروع 

 .مصادرة محل الجنحة وهي المعادن الثمینة المستوردة مخالفة للتشریع -2

                                         
  10/03والأمر  03/01المعدلة بالأمر  96/22مكرر من الامر  01المادة  1
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مصادرة الوسائل المستعملة في الغش بما فیها وسائل النقل او البضائع العادیة التي  -3
 .استعملت لإخفاء المعادن الثمینة المستوردة المخالفة للتشریع

سنوات  05ئیة ان تصدر عقوبات تكمیلیة تسري لمدة لا تتجاوز ویمكن للجهة القضا
  جمیعها او احداها وهي كالتالي

  المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة -

  الاقصاء من الصفقات العمومیة  -

 المنع من الدعوي العالمیة للادخار -

 1المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة -

التكمیلیة  علي الاشخاص الطبیعیین بالإضافة الي من هم بان وتطبق نفس الاحكام 
یكون منتخبا او ناخبا في الغرف التجاریة او مساعد لدي الجهات القضائیة وذلك لمدة لا 

سنوات من تاریخ مسیرة الحكم القضائي النهائي كما یمكن للجهة القضائیة  05تتجاوز 
او مستخرج منه علي نفقة الشخص المحكوم المختصة ینشر الحكم القضائي بالإدانة كاملا 

 .2علیه في جریدة او اكثر تعینها

  

  

                                         
 96/22الامر من 05المادة   1
 96/22من الامر  03المادة  2
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  خاتمة

تمثل ادارة الجمارك  اهم مؤسسة اداریة وطنیة تسهر علي حمایة الاقتصاد الوطني من 
خلال ما یدخل التراب الوطني وما یخرج منه من سلع ورؤوس الاموال وذلك عبر الحدود البریة 

مشكلة من مدیریات تتخصص كل واحدة منها في مجال معین له علاقة الجویة والبحریة وهي 
بعملیات الاستیراد والتصدیر وجبایة الحقوق والرسوم لصالح الخزینة العامة ومن مصالح 
خارجیة یقع علیها العابئ الاكبر في عملیات الرقابة وتنفیذ التشریع والتنظیم الخاصین 

  .بالجمارك

كنهم من تطبیق القانون واتخاذ كل الاجراءات بما في ویتمتع موظفوها بصلاحیات تم
ذلك استعمال القوة للوقایة من ارتكاب  مخالفات التشریع الجمركي واعمال التهریب وكذلك 

  .معاینة هذه الجرائم في حال وقوعهاواتخاذ ما یجب لمتابعة مرتكبیها 

ركیة وتحصیل وتلعب الدور الاهم في عملیة الاستیراد من حیث تطبیق النظم الجم
عائدات الخزینة والمساهمة في ضمان جودة ونوعیة السلع التي تدخل التراب الوطني حفاظا 

  .علي الامن العام والصحة العامة واحتراما للمقاییس العلمیة المطلقة علیها

ویمثل استراد المعادن الثمینة تحدیا كبیرا للاقتصاد الوطني حیث انها تمثل قیم مالیة 
ل في تكوین رؤوس الاموال واحتیاطت نقدیة رغم كونها تتكون من مواد خام او یمكن ان تدخ

نصف مصنعة یمكن تشغیلها وتسویقها علي اساس انها منتجات صناعیة او حرفیة تأخذ من 
مجري السلع الا ان قیمتها المرتفعة تجعل منها ملاذا للمدخرین مما جعل المشرع یدخلها في 

الصرف وحركة رؤوس الاموال وذلك نظرا لتأثیرها المباشر علي اطار التشریعات التي تحكم 
مكانیة تحویلها الي سیولة تعطي قدرة شرائیة  كمیة العملة  المتداولة  في الاقتصاد الوطني وإ
اضافیة لأصحابها مما یساهم في رفع الطلب الداخلي علي السلع الاستهلاكیة وهو عامل مهم 

مكانیة ا لتسبب في تضخمها ولهذا فان الرقابة علي عملیات استیراد جدا في تكوین الاسعار وإ
المعادن الثمینة تدخل ایضا في صلاحیات بنك الجزائر الذي من وظائفه الاساسیة السیطرة 

  .علي انفلات الاسعار من خلال التحكم في عرض العملة في السوق الوطنیة 
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ي مجال صناعة المعادن ونظرا لهذه النتائج فأننا نلاحظ ان ضعف الاعمال الحرفیة ف
الثمینة وتحویاها داخل الجزائر یدفع بالمشتغلین في هذا المجال الي الاستیراد من الخارج مما 
یسبب ضغطا كبیرا علي ادارة الجمارك نظرا للكمیات المتداولة منها وما تتطلبه رقابتها من 

مخابر التي تساهم في عملیات خبرات سواء بالنسبة للأفراد القائمین بالرقابة او بالنسبة لقلة ال
  .التعییر لضمان مطابقة هذه المواد للمعاییر الدولیة المتعارف علیها

تكوین تقني اضافي لأعوان الجمارك لتمكینهم من مراقبة هذه العملیات بكفاءة  -
  .عالیة

تسهیل عملیات انشاء مخابر تكون تحت وصایة السلطات العمومیة لتسهیل عملیات  -
  .ییر وربح الوقت نظرا لما تمثله الحالة الراهنة من اطالة في الاجراءات الفحص والتع

تشجیع عملیات البحث والتنقیب علي المعادن الثمینة للتقلیل  من استیرادها وبالتالي  -
  .التقلیل من تسرب العملة  الصعبة من الجزائر 

او الؤلؤ  تشجیع الصناعات التي تنتج المجوهرات الاصطناعیة والمعادن الثمینة
  .المستنبت مما یمكن من تشجیع الاقتصاد الوطني عن طریق تصدیرها
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر

یتضمن قانون الجمارك المعدل و  1979یولیو  21المؤرخ في  07-79القانون رقم  -1
  المتمم

 الغش وقمع المستهلك بحمایة المتعلق 2009 فبرایر 25 في مؤرخ09/03 القانون -2
  2009مارس 08 في 15 جر

شأ، ج ر رقم ، یتعلق بتسمیات المن1976جویلیة  16المؤرخ في  65-76الأمر  -3
  1976جویلیة  23بتاریخ   59

یتضمن قانون الضؤائب غیر  1976دیسمبر  09مؤرخ في  104-76الأمر  -4
  2017المباشرة المعدل والمتمم نشر إدارة الضرائب لسنة 

المتعلق یقمع مخالفات التشریع  1996یولیو  9المؤرخ في  96/22الامر رقم  -5
في  23رقم .وال من والي الخارج  جوالتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤس الام

  المعدل والمتمم 1996یولیو  10
 44، یتعلق بالعلامات، ج ر رقم 2003جویلیة  19المؤرخ في  06 -03الأمر  -6

  2003جویلیة  23بتاریخ 
، یتعلق ببراءات الإختراع،ج ر رقم 2003جویلیة  19المؤرخ في  07-03الأمر  -7

  .2003جویلیة  23  بتاریخ 44
 ، یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة2003جویلیة  19المؤرخ في  08-03الأمر  -8

  2003جویلیة  23بتاریخ  44ج ر رقم  ،للدوائر المتكاملة
 في 47 ر ، یتعلق بمكافحة التهریب ج2006 اوت 23 في المؤرخ 05/06 الامر -9

  2006 یولیو
 15یتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة مؤرخ في  03-06الأمر  -10

  2006جویلیة  16في  46الجریدة الرسمیة رقم  2006 جویلیة
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 للأمر والمتمم المعدل 2010 اغسطس 26 في المؤرخ 10/03 الامر -11
  2010 سبتمبر 01 في 50 رقم ر.ج 96/22

ففبرایر ینظم الادارة المركزیة  24مؤرخ في  63-08مرسوم تنفیذي رقم  -12
 03/2008/في 11للجمارك الجریدة الرسمیة رقم 

یتضمن القانون 2010نوفمبر  14مؤرخ في  286-10ي رقم مرسوم تنفیذ -13
 71ر رقم.الاساسي الخاص بالموظفین المنتمین  للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ج

  2010نوفمبر  24في 
 تنظیم یحدد دیسمبر 08 في المؤرخ 421-11 رقم التنفیذي المرسوم -14

 14 في مؤرخة 68 رقم ر.ج وسیرها للجمارك العامة للمدیریة الخارجیة المصالح
  2011 دیسمبر

یحدد كیفیة  2015یونیو  23المؤرخ في  15/169المرسوم التنفیذي رقم  -15
الاعتماد لممارسة نشاط استراد الذهب والفضة والبلاتین  الخام  ونصف المصنعة او 

 01في  36ر رقم .النصف مصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلها  ج
  2015یولیو 

یتضمن تنظیم  2017فبرایر  20مؤرخ في  90-17ذي رقم مرسوم تنفی -16
مؤرخة  13الادارة المركزیة  للمدیریة العامة للجمارك وصلاحیتها جریدة الرسمیة رقم 

  27-03-2017في فبرایر 
یتضمن تنظیم  2017فیفري   20المؤرخ في  91-17مرسوم التنفیذي  -17

فیفري  26مؤرخة في  13ر رقم .المفتشیة العامة لمصالح الجمارك وتسییرها ج
2017 

 من 126 المادة تطبیق كیفیات یحدد 1999 فبرایر 23 في مؤرخ وزاري قرار -18
 الجمارك قانون
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 العبور كیفیات ددیح الذي 1999 فبرایر 03 في مؤرخ 20 رقم المقرر -19
  الجمركیة

 1999 فبرلیر 03 في مؤرخ 16 رقم للجمارك العام المدیر عن صادر مقرر -20
 افریل 14 في مؤرخة26 رقم ر ج. ج ق من 182 المادة تطبیق كیفیات یحدد

1999 
 یجب التي والبیانات التصریح شكل یحدد1999  فبرایر 03 قي مؤرخ مقرر -21

    31/03/1999 في  22 رقم. ر. ج  الملحقة الوثائق وكذا یتضمنها ان
 البضائع جمركة وشروط كیفیات یحدد 1999 فبرایر 03 في مؤرخ  مقرر -22

 في 22 رقم ر ج. ج.ق 82 المادة بتطبیق للجمارك  الالي الاعلام نظام بواسطة
31/03/1999 

 2016 نةسل للجمارك العامة المدیریة نع الصادرة الجمركیة التعریفة -23
 01في  36ر رقم .ج 15/169 بالمرسوم الملحق جيالنموذ الشروط دفتر -24

 2015یولیو 
 douanes للجمارك العامة المدیریة نشر الجمارك لدي القیمة دلیل -25

.gov.dz  
  

  المراجع
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2012  
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  صخلم

یمثل استراد المعادن الثمینة تحدیا كبیرا للاقتصاد الوطني حیث انها تمثل قیم مالیة 
ل في تكوین رؤوس الاموال واحتیاطت نقدیة رغم كونها تتكون من مواد خام او یمكن ان تدخ

نصف مصنعة یمكن تشغیلها وتسویقها علي اساس انها منتجات صناعیة او حرفیة تأخذ من 
مجري السلع الا ان قیمتها المرتفعة تجعل منها ملاذا للمدخرین مما جعل المشرع یدخلها في 

الصرف وحركة رؤوس الاموال وذلك نظرا لتأثیرها المباشر علي اطار التشریعات التي تحكم 
مكانیة تحویلها الي سیولة تعطي قدرة شرائیة  كمیة العملة  المتداولة  في الاقتصاد الوطني وإ
اضافیة لأصحابها مما یساهم في رفع الطلب الداخلي علي السلع الاستهلاكیة وهو عامل مهم 

مكانیة ا لتسبب في تضخمها ولهذا فان الرقابة علي عملیات استیراد جدا في تكوین الاسعار وإ
المعادن الثمینة تدخل ایضا في صلاحیات بنك الجزائر الذي من وظائفه الاساسیة السیطرة 

  .علي انفلات الاسعار من خلال التحكم في عرض العملة في السوق الوطنیة 
 L’importation des métaux précieux représente un défi à l’économie 

nationale, du fait qu’ils constituent des valeurs financières qui entrent dans la 
formation de capitaux, ou une réserve de valeur, quoique ils peuvent se présentés 
sous de matières brutes, ouvragés ou semi ouvragés. Ils seront commercialisés 
comme produits industriels ou artisanaux, mais leur valeur élevée fait, qu’ils 
peuvent servir de refuge pour les épargnants. Cet état a fait que le législateur les a 
réglementés dans le cadres des opérations de changes, vu leur influence sur la 
quantité de monnaie circulant dans l’économie nationale, et la possibilité de les 
transformer facilement en liquidité, et par conséquent, doter leur détenteurs d’un 
pouvoir d’achat qui augmentera la demande intérieure et en même temps 
l’inflation.  C’est pour cela que la banque d’Algérie participe au contrôle de 
l’importation des métaux précieux 

 


